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زان و خرفان : 


اذى كان عار قا على يحق ذا بر الذى لم بد على 


أسأل الله أن يحفضه و يُديم عليه نعمه. 


إخراء 
اشري شمرة بوي المتودضع فل من كان م 
لفضل فى زررع بزور احرش و لثمم و التخلوق 
أي و تفص بال كر والري الكريمين ذطاق 
اس فى تمركما. 


مقدمة 


في سياق عالمي متميز بتأصيل الديمقراطية التشاركية و توضيح دور النخب 
المحلية في تتبع قضايا الشأن العام الوطني و المحلي » تطور مفهوم المشاركة 
المواطنة بإعتبارها ركيزة أساسية في مسلسل بناء الديمقراطية » و برز بشكل 
واضح مفهوم الشراكة و التعاون بين الدولة و مختلف المؤسسات المدنية » 
فالسياق العام الذي يعيشه العالم » و المتمثل في الإنسياق التدريجي إلى لا 
مركزية القرار » يحيل على ضرورة التفكير في مناهج جديدة للعمل التنموي » و 
لعل الديمقراطية التشاركية تعد أبرز هذه المناهج1. 
فبإعتبار أن الممارسة العملية للديمقراطية التمثيلية أبانت العديد من السلبيات و 
حامت حولها العديد من المؤاخذات التي أدت إلى إتساع الهوة بين المنتخبين و 
الشعب » فقد أولت الدول ذات الإتجاه الديمقراطي أولوية خاصة لإشراك 
المواطنات و المواطنين في عمليات إتخاذ القرارات . 


إن الديمقراطية التشاركية أضبحت تفرض نفسها منذ سنوات كنموذج سياسي 
جديد يستهدف زيادة إنخراط مشاركة المواطنين و المواطنات في النقاش العام و 
في عملية إتخاذ القرارات » إذ تستهدف الديمقراطية التشاركية تطوير الديمقراطية 
بشكلها التمثيلي من خلال تعزيز أدوار المواطنين و عدم حصره في حق 
التصويت أو الترشح » بل جعله يمتد إلى درجة التمتع بالحقوق ٠‏ كالحق في إبداء 
الآراء حول السياسات العمومية و تتبعها و تقييمها » أي تحول حقوق المواطنين 
من حقوق موسمية تمارس عند فترة الإنتخابات و تنتهي بإنتهائها » إلى حقوق 
دائمة و مستمرة تمارس بشكل مباشر و يومي و عن قرب” . فالديمقراطية 
ااتشاركية نر ينها سلشل تواصلي يمكن الأفراد من تكذيد الكتياجائهم و 


1 - زهير الخيار » الحكامة و الديمقراطية التشاركية : أيهما يشكل وعاء للآخر » مجلة الحوار بين الجامعة و الفاعلين » العدد 14 » 2015 » 
ص20 


2 -محمد بنيونس » آليات التشاور العمومي على المستوى الترابي » رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام »كلية الحقوق طنجة » 2017- 
8ص 1 . 
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أهدافهم و تنقل صياغة القرارات و المشاريع من المقاربة القطاعية إلى المقاربة 
التعاقدية و التشاورية ”. 


وقد عرف المغرب منذ سنة 2011 تحولا نوعيا في المسار الديمقراطي » حيث 
تفاعل النظام السياسي المغربي مع الحركات الإحتجاجية التي أطلقتها حركة 20 
فبراير » ليُفتح الطريق أمام الإصلاحات الدستورية و التي أعلن عنها عاهل 
المملكة في خطابه بتاريخ 9 مارس 2011 . 


و عليه فقد أقر الدستور الجديد لسنة 2011 الإلتزام بمسالك قانونية و مؤسساتية 
لتفعيل الديمقراطية التشاركية بإعتبار أنها أصبحت ركنا أساسيا للنظام السياسي و 
الإجتماعي » و هو ما إستلزم تعميم مجالات المشاركة المواطنة و المدنية لتشمل 
جميع مناحي الحياة العامة وما يرتبط بالتدبير العام ١‏ 


و عليه فالمقاربة التشاركية لم تعد تعتبر في الوقت الحاضر شعارا موسميا بل 
صارت نمطا من التسيير و مبدأ رئيسيا من مبادئ الحكامة الجيدة » ذلك لأنه لم 
يعد يمكن تصور تنمية دون إشراك حقيقي للسكان المعنيين . و إذا كانت 
المشاركة تتيح للساكنة المحلية التعبير عن آرائها و إحتياجاتها » فإنها تهدف بذلك 
إلى تربية المواطن على المبادرة الذاتية و الإنتقال به من المشاركة السلبية إلى 
المشاركة الفعلية و لعب دور الفاعل التنموي لا المتفرج>4 . 

وقد إختار المشرع عدة أنماط لممارسة الديمقراطية التشاركية سواء على 
المستوى الوطني أو المحلي » و يعد التشاور العمومي أسلوبا من أساليب ممارسة 
الديمقراطية التشاركية و آلية لإغناء الديمقراطية التمثيلية » بحيث يقوم على 
عمليات التواصل المنتظم و الحوار المؤسساتي و النقاش و الإستماع » و التعاون 
بين السلطات و الساكنة للمشاركة في إتخاذ القرارات و السياسات و البرامج و 
المشاريع التي تمس الحياة العامة للسكان”5. 


و يستمد التشاور العمومي مرجعيته من الوثيقة الدستورية و من توصيات اللجنة 
الإستشارية» التي أفردت بابا خاصا للديمقراطية التشاركية » و قد جاءت 


3 - نجيب جيري » الديمقراطية التشاركية و التمكين التنموي : نحو بناء سياسة عمومية تشاركية » مجلة عدالة للدراسات القانونية و القضائية 
»العدد » ص 322 ١‏ 

4 - أحمد حضراني » محاضرات في مادة الجماعات الترابية - التنظيم الجهوي .مطبعة سجلماسة . مكناس » 2018-2017 ٠‏ ص 12. 

5 -نفس المرجع » ص/5. 
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القوانيى التسلييزة للحسناضاف التوزانية انوع المقتضنيات الششووية بو ذلك 


وتعد هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع من بين الهيئات التي نص 
المشرع على إحداثها بمجالس الجماعات الترابية كآلية تركز على إشراك 
المواطدوة في القرن رركا الحموسة على المستورى الشكلى في الفه راف الى تعلق 
بالمساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع » وذلك من خلال إشراكهم في بلورة 
برامج تنموية و سياسات مدمجة و فعالة.كما يهدف إحداث هيئة المساواة و تكافؤ 
الفرص و مقاربة النوع لتعزيز مقاربة النوع التي تسعى لترسيخ المساواة و بين 
الجنسين في مجال المشاركة السياسية و إتخاذ القرارء و كذا الإعتراف 
الإجتماعي و الإقتصادي بأدوار و مساهمة كل من الجنسين في المجالات الخاصة 
و العامةة. 


و قد عرفت هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع تطورا مع دستور 
1 و إصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية » فهيئة المساواة و تكافؤ 
الفرص و مقاربة النوع ليست وليدة هاته القوانين التنظيمية » بل تعود هذه 
التجربة إلى القانون 17.08 الصادر سنة 2009 المعدل و المتمم للميثاق 
الجماعي 78.00 الصادر سنة 2002 » فقد نص القانون القانون17.08 في 
الباب الخامس بموجب المادة 14 على إحداث لجنة إستشارية لدى مجلس الجماعة 
تسمى لجنة المساواة و تكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات 
محلية و فعاليات المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي » و كان يرأس 
هذه اللجنة رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه و يحدد جدول أعمالها . و 
كانت إختصاصات لجنة المساواة و تكافؤ الفرص تثمثل في إبداء الرأي كلما 
دعت الضرورة لذلك »بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا المتعلقة بالمساواة 
وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي» ويمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات 
تدخل في مجال اختصاصاتها » و يمكن القول أن هاته اللجنة ولدت ميتة في 
العديد من الجماعات نظرا لغياب قانون داخلي لها يحدد هيكلتها و ينظم 


6 - دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجهة » وزارة الداخلية » سلسلة دليل المنتخب » 
9.؛» ص 8. 
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إجتماعاتها و مهامها » كما أنها كانت تشكل عبئا على رئيس المجلس الجماعي » 
فأغلب الجماعات قامت بتشكيل اللجنة إرضاءا للنص القانوني”. 


و بعد تعديل الوثيقة الدستورية سنة 2011» وتنصيص هذه الأخيرة على إحداث 
آليات تشاركية للحوار و التشاور جاءت القوانين التنظيمية لتكرس توجهات 
الدستور ؛» فنصت على إحداث هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع 
كالية للحوار و التشاور » لتنتقل بذلك من لجنة المساواة و تكافؤ الغرص في ظل 
النظام القديم إلى هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع » فغيرت بذلك 
التسمية من اللجنة إلى الهيئة الشيء الذي يدل على إعطاء الهيئة نوعا من 
الإستقلالية”» و ما يؤكد تمتع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع 
الإجتماعي بهذه الإستقلالية هو أنه لم يعد رئيس المجلس المنتخب هو من يترأسها 
بل أصبحت تترأس الهيئة شخصية تنتمي إلى جمعيات المجتمع المدني » و ذلك 
ضمانا لحرية و إستقلال الهيئة عن التوجهات السياسية لرؤساء المجالس 
الجماعية 


و تكمن أهمية إختيار هذا الموضوع ٠‏ بالنظر لما أصبح يحتله مفهوم الديمقراطية 
المشاركة الفعلية في صناعة القرار فقد أصبحت من المواضيع المهيمنة داخل 
النقاش العام » كما أن الخطب الملكية و الوثيقة الدستورية و كذا القوانين 
التنظيمية للجماعات الترابية تعكس الرغبة الحقيقية في ترسيخ الديمقراطية 
التشاركية في تدبير الشأن العام » و إعطاء الأولوية في تفعيلها على أرض الواقع 
» لهذا فإختيار آلية من آليات التشاور العمومي لدراستها يتماشى مع نقاش اللحظة 


و في ما يخص دوافع إختيار الموضوع , فإختياري لدراسة هيئة المساواة و 
تكافؤ الفرص و مقاربة النوع لم يكن بطريقة إعتباطية » بل كان رغبة في دراسة 
فته البيدة كالية من الذلك الديمقراظية التشانكية رهد مستاهمتها في بسفاعة 
القرار على المستوى المحلي .كما أن الكتابات حول موضوع هيئة المساواة و 
تكافق الفوض ومقازية النوع :و د ىمسا متها فى ضيفاقة القر اراك كرابيات 


7 - حسن كنكو » هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بين القانون 17.08 و القانون التنظيمي 113.14 ٠‏ 23801/301©55.6017. 
8- نفس المرجع 
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محدودة و ليست بالقدر الكافي » كما أن هناك ميولا شخصيا بإعتباري مواطنا 
قبل كل شيء في معرفة الآليات التشاركية على المستوى المحلي التي تخول 
المشاركة و إمكانية التدخل في صناعة القرار . 

و عليه و حتى نتمكن من دراسة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع 
كيفية تنظيم هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع » و هل أسست 
الجماعات الترابية الهيئة و فعلت أدوارها التشاركية ؟ 


وقد تتفرع عن هذه الإشكالية العديد من التساؤلات منها : 


- كيف يتم إختيار أعضاء هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع ؟ 

- ما هي المهام المنوطة بالهيئة ؟ 

- ما مدى تموقع الهيئة داخل الجماعات الترابية كآلية تشاركية ؟ 
وفيما يخص المناهج المتبعة في هذا البحث » فقد تم إعتماد المنهج التحليلي و 
ذلك عند دراسة الوثائق الخاصة بهيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع 
» وكذا عند دراسة الأنظمة الداخلية للجماعات الترابية في بنودها المتعلقة بالهيئة 
؛ كما تم إعتماد المنهج الوصفي و ذلك بجمع المعلومات عن هيئة المساواة و 
تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بمختلف الجماعات الترابية و محاولة تحليلها تحليلا 
موضوعيا » و أخيرا تم إعتماد المنهج الإستدلالي. 


وقد إعترضنا خلال إنجاز هذا الموضوع عدة صعوبات أهمها : 


غنم تفيل المواكدية القانونرة :التي دوقع كليات النقاون عوسي يق 
المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالشكل الكافي مرورا من مرحلة 
تأسيسها إلى إنتهاء مدة إنتدابها . 

قله القر لهم فى شكال الديمدراطية الف ركرة وبخاضدة الأقو قد رن 
المستوى المحلي. 

سيره االمضبر ل كل السملوماف بعل كاز اللاو تزه الود دقار اعد 
تفعيل الوا البيقة فى العديد م الحماعات النوابيف: 

صعوبة الحصول على المراجع و المعلومات في ظل أزمة جائحة كورونا 
التي يعرفها العالم حاليا . 


ولجنا وله لإكحة كاف سناصون الفرضيوة دل اقرز اننظ يميد هذا اعد اله 
فصلين : 

الفصل الأول : تنظيم هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع . 

الفصل الثاني : دراسة ميدانية لعدد من هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و 
مقاربة النوع. 


الفصل الأول ٠:‏ 


تنة تنظيم هينة المساواة و تكافؤ 
الفرص و مقاربة النوع 


تماشيا مع التوجهات الدولية و ازدياد الطلب الاجتماعي الوطني و المحلي على 
النموذج السياسي الجديد الذي يقوم على أساس المشاركة المواطنة وتكريسا 
لمبادئ الديمقراطية التشاركية و سياسة الانفتاح أصدر الوزير الأول في 27 
يونيو 2003 مذكرة وزارية تدعو إلى إشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي. 


و انطلاقا من السياقات و الإصلاحات التي نص عليها دستور 2011 أصبح 
المجتمع المدني يحظى بأدوار طلائعية في إعداد و تتبع و تنفيذ و تقييم السياسات 
العمومية على أساس أن تستجيب لمقاربة النوع الاجتماعي » حيث نصت ديباجة 
الدستور الجديد على مرتكز المشاركة و على أهمية حظر و مكافحة كل أشكال 
التمييزه بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو 


المساواة 





تم التنصيص على إحداث هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع في إطار 
تنزيل المقتضيات الدستورية و الإتفاقيات الدولية على أرض الواقع » و يكمن 
الرهان الأساسي لإحداث هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع في 
تقريب الإدارة من المرتفقين من خلال إشراك المواطنين و المواطنات في التفكير 
حول تحديات الحكامة المحلية » و كذا لتشجيع بروز مواطنين قادرين على 
الإنخراط في إدارة شؤون ترابهم؟ » فمفتاح المقاربة التشاركية هو المواطن بشكل 
مباشر . أو بشكل غير مباشر من خلال جمعيات المجتمع المدني9! . 


المطلب الأول : الإطار المرجعي لهيئة المساواة و تكافوؤ الفرص و 
مقاربة النوع . 


9 - دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجهة »م س » ص 9 
0 أحمد حضراني» مرجع سابق » ص 56 . 
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يعتبر إحداث هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع نتاجا للإتفاقيات و 
المعاهذات الدولية الثى صادق عليه المعرب ,كما عرفك هذه الهيكة التقعيد على 
مستوى الوثيقة الدستورية و على مستوى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية . 


الفقرة الأولى : الإطار الدستورى لهيئة المساواة و تكافوؤ الفرص و مقاربة 





النوع . 


عمل الدستور المغربي لسنة 2011 على تكريس الديمقراطية التشاركية » كما 
نص على حماية حقوق الإنسان و النهوض بها 17 »وعمل أيضا على ملائمة 
التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية » و عمل على إشراك المواطنين و 
المواطنات و فعاليات المجتمع المدني في مسلسل صناعة القرار . 
وقد أكد الدستور الإلتزام بتفعيل مسالك قانونية و مؤسساتية كفيلة بضمان تفعيل 
جيد و جدي للديمقراطية 12» كما أقر في تصديره على أن المملكة المغربية ترتكز 
علن المقار كه القضديةى الحكاية الحيدة وى على إزوداء تهاف. محتيع متضامرة 
يتمتع فيه الجميع بالأمن و الحرية و الكرامة و المساواة و تكافؤ الفرص . 
وقد نص الفصل الأول من الدستور على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على 
ديمقراطية مواطنة و تشاركية . 


و تعتبر هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع إحدى الاليات التي تساهم 
في تفعيل الديمقراطية التشاركية في إرتباطها بالتنمية المحلية . 


وينص الفصل 13 من الدستور على إحدات السلطات العمومية هيئات للتشاور 
قصد إشراك مختلف الفاعلين الإجتماعيين في إعداد السياسات العمومية و تفعيلها 


و تنفيذها 


11 محمد البزاز عم سس ص 226 
2 محمد بنيونس »آليات التشاور العمومي على المستوى الترابي عرسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام » كلية الحقوق طنجة 2017٠‏ ؛ص 
27 
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كما تعتبر هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع إحدى آليات تفعيل 
الفصل 19 من الدستور الذي ينص على المساواة و المناصفة بين الرجل و المرأة 
و امتكافحة كل أشكال: الثميية . 


و قد نص الفصل 139 من الدستور على أنه تضع مجالس الجهات » و الجماعات 
الترابية الأخرى آليات للحوار و التشاور » لتيسير مساهمة المواطنات و 
المواطنين و الجمعيات في إعداد برامج التنمية و تتبعها .... 

و عليه و إنطلاقا من من الأحكام الدستورية أعلاه » يتبين أن دستور 2011 قام 
بتحسين و تطوير عملية التواصل بين الجماعات الترابية و المواطنين و 
الجمعيات و نوع روافد القرار الترابي23. 


الفقرة الثانية : الإتفاقيات و المعاهدات الدولية المؤطرة للهيئة . 

يواصل المغرب تأكيده بشكل ثابث إحترام إلتزاماته » بإنخراطه الكامل في 
المتظومة الدولية لحترق: الإنساق و العمل على تكريس الكيمتر اطية ».من تخاكل 
الإنخراط و المصادقة على المعاهدات الدولية المرتبطة بهذا المجال. 


وقد تم إحداث هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع ضمن تنزيل هذه 
الإتفاقيات و المعاهدات الدولية » و نخص بالذكر منها : 

1-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : تؤكد المادتان الأولى و الثانية من هذا 
الإعلان على حرية الأفراد و مساواتهم دونما تمييز في الكرامة و الحقوق كما 
ترسي المادتان المبادئ الأساسية للمساواة و عدم التمييز في التمتع بحقوق 
الإنسان و الحريات الأساسية للفرد . 


2- العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الإقتصادية و 
الإجتماعية : يتناول العهدان » إقرارا و تفصيلا و تعريفا » معظم الحقوق 
المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 214 و يتميز العهدان 
الدوليان عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوفرة موادهما , بحيث أن هذا 


13 - عبد الغني أمريدة 3 الآليات التشاركية و العرائنض أمام الجماعات الترابية » مجلة الحوار بين الجامعة و الفاعلين » العدد 6 »2015 ٠‏ ص 
9 . 
24م , متأقصبط كغأأمءل دعل اهمه 3مععغمأ كمأوصع مأل دع!: »اهدوه/ا )|- 14 
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الأخير إقتصر على وضع المبادئ العامة فقط » لهذا جاء يتصف بالعمومية 15) 
في حين غلب على العهدين طابع التفصيل و التدقيق . 

و عليه» يتكون العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية 
جور كدو كاذو نه لمن زاهة كل كفدن اقمائ وو رفك تطلى الل الادي ميري 
هذا العهد (من المادة 2 إلى المادة5) على مبدأ المساواة في التمتع بالحقوق 
الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية » و على واجب الأطراف في أن تضمن 
لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها التمتع بهذه لحقوق بدون أي تمييز. 

أما بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية فهو يتكون من ثلاثة 
و خمسين مادة » وقد نص إبتداءا من المادة 2 إلى المادة 5 على المساواة و 
تكافؤ الفرص »و ضمان إحترام هذه المواد دون تمييز. 


3- إتفاقية القضاء على التمييز العنصري :تعتبر هذه الإتفاقية الوثيقة الأكثر 
شمولا من بين وثائق الأمم المتحدة فيما يخص التمييز » و الإقصاء » والتقييد » و 
التفضيل على أساس العرق أو اللون أو النسب أو القومية16 » و تتعهد الدول 
الأعضاء بموجب هذه الإتفاقية على إعتماد سياسة القضاء على التمييز العنصري 
بجميع أشكاله . 

4- إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 17 : و تهدف هذه الإتفاقية 
إلى تكريس مبدأ المساواة بين الرجال و النساء و منع التمييز ضد المرأة . و كذا 
الحد من كل أشكال التمييز » و كفالة الحقوق المتساوية للمرأة في المجالات 
السياسية و في الحياة العامة » و قد نصت هذه الإتفاقية بموجب المادة الثانية على 
تكريس مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة في دساتير الدول الأطراف » و إتخاد 
التدابير التشريعية لحظر كل تمييز ضد المرأة . 


5- الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل 15: بموجب هذه الإتفاقية توافق الدول الأطراف 
عت كان كدهع ا الإعراء لضع بللا زمه لنفية الوق الك كد قب يها ذه لاقيف + 


5 محمد البزاز » حقوق الإنسان و الحريات العامة » مطبعة سجلماسة .مكناس.2018 » ص58 

5 محمد البزاز »م س » ص80 

7 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة » بتاريخ 18ديسمبر 1979» دخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981 

8 إتفاقية حقوق الطفل »أعتمدت و عرضت للتوقيع و التصديق و الإنضمام في 20نوفمبر 1989 » و دخلت حيز التنفيذ في 2 
سبتمبر 1990 . 
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و تتمحور الإتفاقية حول الطفل: حقوقه واحتياجاته. وتطلب أن تتصرّف الدولة 
بما يتوافق مع مصلحة الطفل المثلى . 


الفقرة الثالثة : الإطار القانوني لهيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع 


تكريسا الأحكاء النسقور #حاءت القرانين التتكليمدة الجباعات القرزابية لتكرن 
العيوقر اطي التقنارركية صيين: احكانها كنا فصيث على اهذاث لياف للخوار بر 
التشاور . 


و عليه » ينص القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهاتء في مادته 

6 على أنه تحدث مجالس الجهات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير 
مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق 
الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة » و جاءت المادة 117 من القانون 
التنظيمي نفسه» تنص على أنه تحدث لدى مجلس الجهة ثلاث هيئات إستشارية 
من بينها هيئة إستشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة 
القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع . 


و ينص القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم» في المادة 
0 منه على أنه "تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستورء 
تحدث مجالس العمالات والأقاليم آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة 
المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها »و نصت 
المادة 111 من القانون التنظيمي نفسه؛ فقد نصت على أنه "تحدث لدى مجلس 
العمالة أو الإقليم هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص 
بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة 
النوع. يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئة وكيفيات تأليفها وتسييرها" 


كما جاء القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات» في المادة 119 
منه على أنه "تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستورء تحدث 
مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات 
والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في 
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النظام الداخلي للجماعة " و نصت المادة 120 من القانون التنظيمي نفسه على 
أنه "تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع 
المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص 
ومقاربة النوع تسمى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. يحدد النظام 
الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه الهيئة وتسييرها . 

ومن خلال استقراء القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية» نجد أنها 
وردت عامة من حيث التنصيص على هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة 
النوع19» فالقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات لم يسم الهيئة» بل 
تحدث عن هيئة استشارية مؤلفة من فعاليات المجتمع المدني» وأن نطاق عملها لا 
يخرج عن دراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص 
ومقاربة النوع» وأحال على النظام الداخلي لمجالس الجهات من أجل تحديد 
تسميتهاء وبيان كيفيات تأليفها وطرق تسييرها. وهي المقتضيات نفسها 
المنصوص عليها في المادة 111من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق 
بالعمالات والأقاليم. و خلافا لذلك حدد القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق 
بالجماعات» في مادته120» تسمية الهيئة» وأحال على النظام الداخلي لمجالس 
الجماعات لبيان كيفيات تأليفها وتسييرها. 

و يلاحظ أن الآليات التشاركية التي وضعتها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية 
هي آليات ذات طابع إستشاري » و بالتالي فهي لا تلزم مجالس الجماعات الترابية 
في شيء » رغم أن الدستور في الفصل 139 يتحدث عن مساهمة المواطنين و 
المواطنات في برامج التنمية عبر مرحلتين : الإعداد و التتبع » لكن الهيئات 
الإستشارية التي وضعها القانون التنظيمي للجهات لئن إعتبرناها تؤمن و لو 
بطريقة ضعيفة مساهمة المواطنين و الجمعيات في مرحلة الإعداد » فإن القانون 
التنظيمي 111.14 لم يضع الآليات التي ستمكن من المساهمة في تتبع هذه 
البرامج » و يكون بذلك القانون التنظيمي للجهات قلص دور المواطنين و 
الجمعيات في المساهمة في مجال التنمية إلى الحد الذي يكاد يعدمه20. 


9 هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في جهة الشرق ؛سياقات التأسيس و تحديات التفعيل »يونيو 2018 . 
5 - عبد الغني أمريدة » مرجع سابق » ص 144. 


14 





أصبحت الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث مطالبة بفتح قنوات التواصل و 
الحوار و النقاش أمام المواطنين و فعاليات المجتمع تكريسا لأحكام الدستور /2. 


و تمر هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع عند إحداثها من عدة 
مراحل. 


فقرة أولى : الإعداد و التهيىء الإحداث الهيئة . 
تشكل مرحلة الإعداد و التهييء لإحداث هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة 
النوع نقطة الإنطلاقة » وهي المرحلة التي يتخللها توحيد الرؤية و و البناء 
المشترك حول دور الهيئة . 
إن الهدف من إحداث هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع هو تعزيز 
الديناميات المُواطنة المتواجدة بالجماعات الترابية و ضمان شروط تعبتتها » من 
خلال إبراز الخبرة المشتركة . وكذا تمكين المواطنين و المواطنات من المشاركة 
في ادارة ترابهم » و ذلك عبر خلق فضاء للإقتراحات و المبادرات 2 . 
و عليه تعمل مجالس الجماعات الترابية على إحداث الهيئة خلال السنة الأولى من 
إنتدابها » بحيث يتخد رئيس المجلس المنتخب و المكتب قرار الشروع في إحداث 
هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع من خلال تنظيم ورشة للتشاور » أو 
عقد إجتماع ما بين المنتخبين و الأطر لمناقشة مسار إحداث الهيئة . 
ويتم خلال هذه المرحلة دراسة النسيج الجمعوي و الفعاليات المحلية النشيطة » 
كما يتم تحديد مقاعد الهيئة و طرق و أشكال تركيبتها و كذا المعايير المعتمدة 
لإنتقاء أعضائها 23. 


بعد ذلك يعين المجلس لجنة تقنية داخلية مكونة من منتخبات و منتخبي و أطر 
الجماعة التزابية الفعلية التحكور لأاخداث الهيفة , 


2 عزيز أبو اليتيم » المجتمع المدني و رهان تفعيل الديمقراطية التشاركية » رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام »كلية الحقوق مراكش 
2017-6 

2 دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجهة » م س » ص12. 

2 دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعاتء وزارة الداخلية » سلسلة دليل المنتخب 
7 »ص 13 
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إن الأساس من إحداث الهيئة يكمن على الرغبة على الإنفتاح على المحيط 
الكاز يك اللهماكاة الأراندة وى يكاسرة على المدتيع المندى )و تقار اك 
التشازكة في تيون 'القناق العاء :الل . 
و عليه لا بد من معرفة العناصر المكونة للهيئة و كيفية إختيارهم . 

أولا : تشكيلة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع : 
تتشكل هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع من ممثلات و ممثلي 
المجتمع المدني المحلي النشيط بالجماعات الترابية » على إعتبار أن المجتمع 
المدني يلعب دورا كبيرا في الدفاع عن حقوق المواطنين و يُساهم في إرساء 
مبادئ و مقتضيات الإتفاقيات الدولية و يهتم بشكل مباشر بصلب قضايا المجتمع 
4 . إضافة إلى العلاقة بينه و بين السلطات العمومية التي أصبحت اليوم مبنية 
على أسس جديدة قوامها الإعتراف المتبادل و التفاهم و التعاون .25 


فقد إزدادت أهمية المجتمع المدني بشكل لافت منذ دستور 2011 ٠»‏ خاصة بعد 
التغييرات الإقليمية التي شهدتها مجموعة من دول شمال إفريقيا » فأضحت 
الضرورة تقتضي إشراك مكونات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام على 
المستوى الوطني و المحلي » و التأثير في صناعة القرارات العمومية التي تهم 
مكونات المجتمع26 


و اغلية تتشكل هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع من”” : 


- شخصيات و فاعلون نشطاء على مستوى المجتمع المدني و الجمعيات و 
التعاونيات و الشبكات المحلية . 


- اشخاص مرجعيون و باحثون و مقاولون . 


- نساء و رجال و شباب و أشخاص ذوو الإحتياجات الخاصة . 


و يتم إختيار الأعضاء داخل الهيئة وفق منهجية تشاركية و شفافة مع ضرورة 
اختراة اعون الحفةة في النعداء 'الذااخلن العبكالدى التتففية 


4* محمد البزاز » مرجع سابق عص 374 

5 المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان » التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب , الرباط ٠2003؛‏ ص 13 

6 - محمد الهاشمي ٠‏ المقاربة التشاركية للمجتمع المدني و دورها في هندسة الأمن المجتمعي ؛ مجلة مسالك ‏ العدد المزدوج 56/55 +2016» 
ص 69 . 

7- دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجهة »مرجع سابق » ص 19 
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و يتعين في الأعضاء أن يكونو معتمدين من طرف جمعياتهم أو الهيئات التي 
ينتمون إليها » وأن يقوموا بعملهم بشكل تطوعي25. 


كما يجب أن تراعي الهيئة في عضويتها التوازن الترابي » بحيث يجب أن يمثل 
أعضاوها كافة التحال الترزانى للهية أن الجماعة الترابية الفعنية >زى يستحين أن 
يكون أعضاء الهيئة من خارج أعضاء المجلس المنتخب . لكي لا يتم التداخل بين 
إختصاصات الهيئة و أعمال المجلس » و لكي لا يكون للهيئة طابع سياسي . 
ثانيا : تعيين لجنة تقنية مكلفة بالهيئة : 

من أجل ضمان إحداث هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات 
الترابية » تحدث لجنة تقنية يوكل إليها عملية إختيار الأعضاء بكل شفافية و حياد 


و تتكون هذه اللجنة من منسق و أعضاء يتم إختيارهم من بين منتخبات و منتخبي 
و أطر الجماعة الترابية المعنية 29. 


و تتجلى معايير إختيار أعضاء هذه اللجنة فيما يلي : 


(0) _ 

ع ادام ا عكداف اللخفة السفة و قيس مقاوفة اتير 

متم ده | خطتياء اللكدة اديت الحمعرى :الطدى ابهذ لكي غلة الف اندة المنشقية. 
تفككل هدم (للهذة قله لض ترون :كلني هذا افدديقة لماز اناو تافز القزو كو ب 
مقاربة النوع بتشاور داكي متايه اوكلدى لهاك 1 الترابية و المكتب و تتل: 


- تحضير الأدوات العملية لإنتقاء أعضاء الهيئة . 
- تنظيم لقاءات محلية مع فعاليات المجتمع المدني من أجل التحسيس و 
التواصل حول الهيئة . 
- تحضير دعوات التعبير عن الإهتمام لعضوية الهيئة . 
- المساعدة على تنظيم و تدبير إجتماعات الهيئة . 
- دعم الأشغال الإستشارية المتعلقة بمهام بالهيئة . 
8 - نفس المرجع»ء ص 24 
-29- دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجهة »م س » ص24 
0 - دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات »م س »ص 24 
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- التتبع الدوري لأعضاء الهيئة . 
فقرة ثانية : إختيار أعضاء هيئة المساواة و تكافوؤ الفرص و مقاربة 
النوع : 
يتم إختيار أعضاء هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع وفق منهجية 
تشاركية و وفقا لمعايير محددة 5 
أولا : عقد لقاءات محلية مع فعاليات المجتمع المدني : 
من أجل إختيار جيد و دقيق لأعضاء هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة 
النوع » تقوم الجماعات الترابية بعقد لقاءوات محلية مع فعاليات المجتمع المدني من 
أجل التواصل بشأن التصورات المستقبلية لخلق الهيئة و تحديد النمط التشاركي 


لإختيار ا سائها وكذا أساوف إشتغالها و تحديد الأهداف المراد الوصول إليها . 
تتولى اللجنة التقنية المكلفة بالهيئة تنظيم هذا اللقاء بمقر الجماعة الترابية المعنية . 


و يهدف هذا اللقاء إلى تحسيس المجتمع المدني على المستوى الترابي حول 
الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة من جهة » و من جهة ثانية تعمل اللجنة التقنية من 
خلال هذا اللقاء إلى تحيين سجل فعاليات المجتمع المدني النشيط بالمجال الترابي 
المعني . 

و تجدر الإشارة أنه في حالة عدم وجود جمعيات نشيطة في المجالات موضوع 
إشتغال الهيئة يمكن إستكمال السجل بلائحة أفراد ينتمون إلى القطاع العام » 
كقطاع الصحة أو التربية وتعليم أو الفلاحة »أو لأفراد ينتمون إلى القطاع الخاص 
كقطاع التجارة أو المقاولة أو الصناعة .31 


ثانيا : وضع معايير لإختيار أعضاء الهيئة . 
يتم وضع معايير إختيار أعضاء هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع 
في الأنظمة الداخلية للمجالس المنتخبة مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات كل 
جماعة ترابية » و يجب أن تكون المعايير موضوعية و محددة » تكريسا 
للديمقراطية ولمبدأ الشفافية . 


3 - دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات »م س » ص 22 
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وقد حدد نموذج النظام الداخلي للمجالس الجماعية بموجب المادة 65 هذه 
المعايير فيما يلي : 


- مقاربة النوع الإجتماعي حيث ُخصص نسبة مئوية للنساء من مجموع 
أعضاء الهيئة لضمان المساواة في تشكيلتها . 

- تحديد نسبة كل فئة من الفئات المستهدفة من الأشخاص ذوي الإحتياجات 
الخاصة و الأطفال و المسنين و النساء للوقوف على مقترحات وآراء 
تخص المشاكل التي نعيشها هذه الفئات . 

- المكانة و السمعة داخل المجتمع المدني في المجال الترابي للهيئة . 

- التجربة في ميدان التنمية البشرية » بحكم أن أعضاء الهيئة مطالبين بتقديم 
آراء حول إدماج النوع في مجال التنمية . 

- الخبرة في مجال النوع الإجتماعي 

- التنوع المهني ؛ من أجل ضمان تغطية الميادين ذات الأولية بالنسبة 
للجماعة الترابية المعنية. 

- الإرتباط بالمجال الترابي للهيئة . 


بالإضافة إلى هذه المعايير » يمكن إعتماد معايير أخرى حسب خصوصية كل 
جماعة ترابية. 

ثالثا : إعلان الترشيح و إختيار أعضاء الهيئة . 

عند الاتقياء فرق اللقاوات ى :التحتماعات التو اضلية و الالشارية ع مفافقرة 
مختلف الجزئيات و المصادقة عليها من طرف الأعضاء المعنية » تقوم اللجنة 
التقنية بتحضير دعوة التعبير عن الإهتمام » و التي يتم نشرها من قبل رئاسة 
المجلس » و يتعين نشرها على أوسع نطاق و بجميع الوسائل المعروفة من 
صحف و مواقع إلكترونية فضلا عن نشرها بمقر الجماعة الترابية المعنية و 
المؤسدات العمريمية التدلية 32 اكيماق مقنا ركه القدات الفعنية فى القرقزيم 
لعضوية الهيئة و تكريسا لمبدأ الشفافية . 


و يتم إختيار أعضاء الهيئة إعتمادا على طريقتين 33 : 


2 - دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات عم س »ا ص 27 
3 - نفس المرجع » ص 25 
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الطريقة الأولى : طريقة إختيار مباشرة و ذلك في حالة وجود نسيج جمعوي 


1- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإحداث الهيئة من طرف اللجنة التقنية . 
2- إحصاء و جرد الجمعيات المحلية و الشخصيات النشيطة في محيط 
الحناهة . ْ 
3- تنظيم لقاء بين رئيس مجلس الجماعة و الجمعيات المحلية النشيطة من أجل 
إخبارها بكل ما يتعلق بالهيئة » و إعداد لائحة الأعضاء المؤهلين لعضوية 
الهيئة . 
4- موافقة رئيس مجلس الجماعة على لائحة الأعضاء التي تم إعدادها . 
5- مصادقة المجلس الجماعى بشكل رسمى على اللائحة النهائية لأعضاء 
أما الطريقة الثانية فهي طريقة تشاركية تكون في حالة وجود نسيج جمعوي محلي 
موسع » حيث يتم الإختيار عبر ستة مراحل : 


1- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإحداث الهيئة من طرف اللجنة التقنية . 

2- إحصاء و جرد الجمعيات المحلية و الشخصيات النشيطة في الجماعة 
از افية الفيعنية . ْ 

3-الإعلان عن دعوة للتعبير عن الإهتمام لدى المجتمع المدني و الشخصيات 
المحلية الفاعلة . 

4- دراسة ملفات و وثائق المرشحين الذين عبروا عن إهتمامهم لعضوية الهيئة 


5- موافقة رئيس مجلس الجماعة الترابية المعنية على لائحة الأعضاء النهائية 
و عرضها اللجنة على المختصة لدراستها و إدراجها كنقطة بجدول أعمال 
الدورة . 

6- مصادقة المجلس الجماعي على اللائحة النهائية لأعضاء هيئة المساواة و 
تكافؤ الفرص و مقاربة النوع . 


الفقرة الثالثة : إحداث و تنظيم هيئة المساواة و تكافوؤ الفرص و مقاربة 





النوع . 
بعد الإنتهاء من إعداد أرضية إحداث هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة 
النوع » يتعين القيام بالإحداث الرسمي و المؤسساتي للهيئة من أجل إضفاء طابع 
20 


الشرعية عليها و التأكيد على الأدوار و المسؤوليات المنوطة بأعضائها ٠‏ كما 
يجب تنظيم عمل الهيئة و إعداد الوثائق اللازمة لإشتغالها . 

أولا : الإعلان الرسمي لإحداث هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع . 
طبقا للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية تعتبر هيئة المساواة و تكافؤ الغفرص و 
مقاربة النوع آلية داخلية لهاته الجماعات الترابية »لذلك فهي مطالبة بإحداثها و 
العمل ل بكلة أو تن ظن | بكذ ب مع | 5 || 00 ' ات ان فيام الهيئة 
بالأدوار المنوطة بها .34 

مقاربة النوع مباشرة بعد الموافقة على اللائحة النهائية لأعضاء الهيئة من طرف 
رئاسة المجلس المنتخب ؛ سواء تعلق الأمر بالجهات أو العمالات و الأقاليم أو 
الجماعات . 


ويتم عقد جلسة عمل سابقة لإجتماع الإعلان الرسمي عن إحداث الهيئة من 
أجل وضع النظام الداخلي و ميثاق أخلاقيات الهيئة و الإتفاق حول العلاقات 
الوظيفية ما بينها و بين المجلس المنتخب » و بعد إعتماد الصيغة النهائية للنظام 
الداخلي للهيئة و تبني ميثاق الأخلاقيات » يقوم أعضاء الهيئة بإنتخاب المكتب 
الذي سيتكلف بالمهام التالية 35: 


- العمل على تنسيق أنشطة الهيئة مع أنشطة الجماعة الترابية المعنية . 

- تنظيم و تسيير إجتماعات الهيئة بدعم من اللجنة التقنية . 

- تتبع أشغال الهيئة من خلال مجموعات العمل المحدثة حسب أولوية 

المواضيع المطروحة . 

- إعداد تقارير للأعمال الإستشارية للهيئة . 
و من أجل إضفاء طابع الشرعية على هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة 
النوع لا بد من تقديم إعلان إحداثها لجميع الجهات المهتمة » بما في ذلك السلطات 
العمومية على المستوى الترابي » ثم عقد إجتماع داخلي أو إذا توفرت الوسائل 
تنظيم لقاء على شكل ندوة أو ورشة عمل مفتوحة من أجل الإعلان الرسمي عن 


4 - دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات »م س » ص 34 
5 - دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجهات »ص 33 
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إحداث الهيئة36 » و من شأن هذا الحدث أن يساهم في إضفاء طابع الشرعية على 
الهيئة و أعضائها أمام السلطات المحلية و المصالح الخارجية و الفاعلين 
الجمعويين و وسائل الإعلام و الخبراء و الأكادميين » الذين يفترض أن تتعامل 
و يمكن تكليف اللجنة التقنية بتنظيم هذا الحدث ؛ كما يتم الإعلان الرسمي عن 
إحداث هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع خلال هذا اللقاء . 


ثانيا : هيكلة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الاجتماعي. 


تتكون هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الإجتماعي من مكتب » 
ويمكن أن تقسم إلى مجموعات عمل لتنظيم عملها و تكليف كل مجموعة بمجال 
محدد » كما يمكن للهيئة أن تحدث لجان موضوعاتية مكونة من باقي الأعضاء 
يرأسها منسق .37 
و يتكون مكتب الهيئة من : 

- الرئيس العام و ناتبه . 

- الكاتب العام و نائبه . 

- مكلف بالتواصل و نائبه . 
و يتم تأسيس مكتب الهيئة بطريقة توافقية أو بالتصويت من طرف أعضاء الهيئة 
» ويسهر هذا المكتب على التنسيق ما بين الأعضاء و الجماعة الترابية المعنية و 
تتبع أعمال اللجان إذا أحدتث و صياغة التقارير المرتبطة بمهامها الإستشارية 38. 


أما بخصوص مدة الهيئة فهي تتطابق مع مدة إنتداب المجالس » حيث تتأسس 
الهيئة في السنة الأولى من إنتداب مجالس الجماعات الترابية » وتنتهي مهامها 
بإنتهاء المدة الإنتخابية لهذه المجالس . 


6 - دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجهات » م س » ص 35 
7 - تتضح تشكيلة هيتة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بإستفراء الأنظمة الداخلية للجماعاث الترابية . 
8 - دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجهات » م س “ص 19 
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ثالثا : التخطيط لأعمال هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع 
الإجتماعي . 

تعتبر المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الإجتماعي أداة للنهووض 
بالمشاركة و التشاور داخل الجماعات الترابية » كما أنها أداة للتخطيط الترابي . 


1 - إعداد برنامج عمل إستشاري للهينة : 


يعتبر برنامج العمل أو مخطط العمل : وثيقة عملية تهدف إلى تطبيق إستراتيجية 
معينة لبلوغ نتيجة منتظرة » و هو يندرج في إطار مسار زمني محدد في ثلاث 
مراحل » مرحلة الإعداد و مرحلة التنفيذ و مرحلة التتبع » ويتم إعداد إعداد 
برنامج أو مخطط عمل الهيئة إستنادا على إستراتيجية مستجيبة للنوع و متمحورة 
حول النتائج 39 . 


و يجب الأخذ بعين الإعتبار مجموعة من المحددات و هي : 


- الحصول على المعلومات : بحيث يجب على المجلس المنتخب أن يضع 
ون إثنارة البيقة كافة المعو ماف المغطيات"الاحضبائكة و البزامه بو 
الوثائق التي من شأنها أن تدعم أعمال الهيئة . 

- تنظيم العمل من خلال اللجان الموضوعاتية : حيث يجب على هيئة 
الساراة واتكاذة العرض ورمقارية النوع أن تنتظم في لجان موضوعاتية 
من أجل مشاركة أفضل لكافة أعضائها » فتقسم الهيئة إلى عدة لجان كلجنة 
الميزانية المتخصصة في النوع الإجتماعي . لجنة التمدرس و محاربة 
الفقر و الهشاشة حسب النوع » لجنة التنمية الإجتماعية المستجيبة للنوع . 

- اللوجستيك : فإعتبارا للصفة التطوعية لأعضاء الهيئة » و من أجل ضمان 
تأطير كافة المجال الترابي » يتوجب توفير الوسائل اللوجستيكية و البشرية 
للهيئة من أجل ضمان إنجاز أعمالها و أنشطتها . 

- نموذج مخطط العمل : بهدف التمكن من توزيع العمل بين الأعضاء » و 
للبرمجة الزمنية للأنشطة المرتقبة 

ع #تكوورفه و اتقورية فخرر انك فنا +" الييقة :فا عكتنا ع السسكة لنسة ا بالظين ره 
خبراء في القضايا موضوع الهيئة و ليس لهم إلمام بالطرق و التقنيات التي 


8 - دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجهات » م س » ص 37 
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يتطلبها إنجاز أعمالها » لذا فلا بد من تكوينهم و تقوية قدراتهم لضمان 
نجاعة الهيئة و ممارستها لمهامها بالشكل المطلوب . 
2- مخطط التواصل الداخلي و الخارجي لهيئة المساواة و تكافؤ الفرص و 
مقاربة النوع. 


يتعين على هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع أن تعد عند بداية 
اغننك لو سبخططا لقو اضيق اللخار يكن روث«الد اكلى انهاه | عحناء الميكة و«مكفيها:: 
لجانها الموضوعاتية » و أيضا للتواصل مع مجلس الجماعة الترابية المعنية و 
المحيط الخارجي من مجتمع مدني و مصالح خارجية و إتجاه المواطنين و 
المواطنات . 


و يتضمن مخطط التواصل الداخلي مجموع العمليات التي يتم من خلالها إخبار 
الهيئة و مدى تقدم أشغالها » و يهدف كل ذلك إلى توحيد أعضاء الهيئة و تعبئتهم 
حول المهام و الأهداف و القيم المشتركة للهيئة40 . 


أما بخصوص مخطط التواصل الخارجي فهو يتضمن كل العمليات التواصلية 
الفوخية لكيد اعشباء:البيحكةمقل الذر صلم الججلتن النقشفب أ اللحفة التق 
“أو لنشن أشغال الهيئة و تقذيم حضييلة الأعمال المتجز هو كذانشن ذعواتك 
عضوو الج اللقاء اك : 


وفي إطار التواصل الداخلي و الخارجي للهيئة يقوم المكلف بالتواصل بالمهام 
التالية41 ٠‏ 


- تنفيذ مخطط التواصل الخاص بالهيئة . 

- تدبير المراسلات و الشبكات الإلكترونية الخاصة بالهيئة . 

- إقتراح الأدوات و الوسائل الملائمة لكل عملية تواصلية . 

- إعداد تقرير التتبع و التقييم الخاص بمخطط التواصل و تقديمه لأعضاء 
الهيئة. 

- إقتراح بعض العمليات التي من شأنها تحسين التواصل داخل الهيئة . 


- دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجهات » م س » ص40 . 
- نفس المرجع »ص40 . 
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و:تحدن الاتنازة الى أن المجمو هات العوجو عائدة كني أن تع بقطلطانها 
التواصلية المرتبطة ببرامج عملها مع العمل على تجميع كل ذلك في إطار مخطط 
تواضل شام 





ميا اشتكا 
بعد تأسيس هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع و توفرها على أدوات 
العمل . تبدأ بممارسة المهام المنوطة بها » كما يتم تتبع و تقييم إشتغال هذه الهيئة 


المطلب الأول : إختصاصات هينة المساواة و تكافو اله مقاربة 





النوع . 


لا تفوم هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بإختصاصات تداولية » 
فوظيفتها إستشارية فقط . بحيث يحق لها إبداء آراء و تقديم توصيات و ملتمسات 
لبجل الجماعة الث ابه العيننية. 


وعموما تتلخص المهام و الإختصاصات الأساسية للهيئة فيما يلي : 


- إعداد آراء إستشارية في مجال المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع و 
تقديمها للمجلس ليتداول فيها . 
إعداد برنامج التنمية بالنسبة للجهات . 
- يشارك رئيس هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع على مستوى 
الجهة في اللجنة الإستشارية الجهوية لإعداد التراب42 . 
و بإستقراء الأنظمة الداخلية لمجالس الجماعات الترابية يتضح أن الدور الأساسي 


المنوط بهيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع هو إبداء آراء إستشارية 
بواسطة ملتمسات و مقترحات و توصيات إما بطلب من المجلس أو رئيسه في 


2 - دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجهات » م س »ص20 . 
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القضايا المتعلقة بالمساواة و تكافؤ الفغفرص و مقاربة النوع داخل النطاق الجغرافي 
للجماعة الترابية المعنية . 

و عليه فلا بد من معرفة ماهية الرأي الإستشاري ثم كيفية صياغة الهيئة لرأيها 
الإستشاري 


فقرة أولى : ماهية الرأي الإستشاري . 


أدى إتساع النشاط العمومي و تعدد مجالاته إلى تنصيص المشرع على 
الإستعانة بجهات إستشارية مهمتها تقديم الرأي الحلطة الإدارية عند إتخاذها 
للقرارات ٠»‏ و يعد الرأي الإستشاري من العمليات الحيوية في مجال العمل 
الإداري لأنه يساعد الإدارة على الإستعانة بآراء أهل الخبرة و الممارسة » و لا 
تعتبر مسألة إستشارة أهل الخبرة من الطرق المستحدثة إذ أقرها النظام الإسلامي 
منذ القدم » كما عملت بعض الأنظمة السياسية الحديثة على تكريس هذا التوجه 
نظرا لنجاعته . 


أولا : الشورى فى النظام الإسلامي . 


تعتبر الشورى من أهم المبادئ الدستورية التي يقوم عليها نظام الحكم في 
الإسلام »» لقوله تعالى ( و شاورهم في الأمر)”* و لقوله ( و أمرهم شورى بينهم 
ا ار واد يان لكان ارو على التورى جايحيك أن التصرات فى التمور و 
إتخاذ القرارات يكون بالمناقشة و تبادل الآراء كعات 3 تخصيص القرآن الكريم 
لسورة من سوره بإسم ( سورة الشورى) يدل على أهمية هذا المبدأ كقاعدة للحكم 
الإسلامي و المشاركة فيه و كأساس لتدبير شؤون الأمة و تسيير أمورها و 
سياستهاة4 » و قد ورد في في السنة النبوية القولية و الفعلية ما يوجب 
المشاورة6* فقد .روي .عن النبي كذ أنهاقال (انتعينو على أموركم بالمشاورة 
)”4 و قال أبوهريرة رضي الله عنه ( لم يكن أحد أكثر مشورة من رسول الله 
43 - سورة آل عمران » الآية 159 . 
4 سورة الشورى » الآية 38 . 
5 - سعد عبد السلام حميد » الشورى في الإسلام » أصدره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ٠»‏ القاهرة ‏ مصر ء العدد 189 ٠‏ 1976 » ص9 . 


46 - وهبة الزحيلي » الفقه الإسلامي و أدلته » الجزء الثامن » مطبعة دار الفكر » دمشق - سورية » ط 4 »1997 » ص 6200 . 
7 - ذكره الماوردي في أدب الدنيا و الدين » ص 494 . 
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صا 


يه و قد استشار النبي تَكْةُ أصحابه في وقائع كثيرة » قائلا: أشيروا علي 
انها القامز د 

و تجدر الإشارة أن الإسلام لم يحدد طريقة معينة للشورى » و إنما ترك أمر 
تحديدها للناس حسب تجاربهم 49 » فلم يقبت عن الرسول كَلكهُ أنه حدد طريقة 
معينة فكان تارة يقتصر على وزيريه أبو بكر و عمر ء و أحيانا يطلب من الناس 
أن يشيروا عليه . 

ثانيا : أسلوب الاستشارة فى بعض الأنظمة السياسية الحديثة . 


عملت مختلف الدول الديمقراطية على إشراك المواطنين و أهل الخبرة في 
صناعة القرارات عبر عدة وسائل أهمها أسلوب الإستشارة . 

و ينقسم أسلوب الإستشارة إلى نوعين : إستشارة مباشرة عن طريق الإقتراع » و 
إستشارة منظمة داخل هيئات تحدث لهذا الغرض . 

تعد الإستشارة المباشرة أو الشعبية أسلوبا يمكن اللجوء إليه من قبل الجماعة 
ملزما0” » و نجد هذا النوع من الإستشارة مثلا في بلجيكا تحت إسم الإستشارة 
الشعبية الجماعية » حيث أعتمدت هذه الطريقة منذ سنة 1995 و تتم وفقا 


الرسوم . 

أما الإستشارة المنظمة داخل هيئات فهي تكون بواسطة هيئات إستشارية إما ينص 
عليها القانون أو تترك للمجالس المنتخبة الحرية في إحداثها51 » و نجد هذا النوع 
من الهيئات في النظام الفرنسي كاللجنة الإستشارية للمرافق العمومية المحلية » و 
يعتبر إحداثها إجباريا في بعض المدن » و هي تضم ممثلين عن المنتخبين و عن 


48 - أخرجه البخاري في الأدب » و ابن منذر . 

اس ب ل ان 

الإطار التشريعي و التنظيمي للحكامة التشاركية المحلية » وزارة الداخلية 3 المديرية العامة للجماعات الترابية 7 »ع ص/27. 
10 
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الحسفوات اللخلية بالاضيافة اللكاق استتنازية خاطنة بالمننائلذات فاتذة قرابية 6ن 
للجماعات الترابية الحرية في إنشائها . 


ثالثا : الرأي الإاستشاري في النظام المغربي 

عمل النظام المغربي على وضع آليات تشاركية لطلب رأي الأطراف المعنية 
حول مشاريع معينة قبل إتخاذ القرارات » و تعد الآراء الإستشارية من بين هذه 
الآليات . 


وقد وردت كلمة الإستشارة في الدستور المغربي في صيغ مختلفة يمكن حصرها 
فيما يلي : الإستشارة » التشاور » التشارك »إخبار » إحاطة » إبداء الرأي »الإدلاء 
بالرأي » الحوار » النظر . 

كل هذه الأساليب تبين مدى أهمية الرأي الإستشاري داخل النظام المغربي و 
تعكس رغبة المشرع في إشراك مختلف الفاعلين في صنع القرارات » و على 
التنقيب و البحث بأنفسهم عن حلول ملائمة لقضاياهم 52. 

و عليه فالوظيفة الإستشارية في النظام المغربي وردت بكيفيات مختلفة » لكنها لا 
تخرج عن ثلاثة أنماط أساسية » فقد ميز الفقه الإداري53 ضمن الرأي الإستشاري 
بين ثلائة أصناف ٠‏ 


1- الرأي الإختياري : و هو الرأي الذي تكون السلطة التي دعت إليه غير 
ملزمة لا بطلبه و لا بالأخذ به . 

2- الرأي الوجوبي أو الإلزامي : و هو الرأي الذي تكون الإدارة ملزمة بطلبه 
بموجب نص قانوني » لكن غير ملزمة بالأخذ به . 

3- الرأي المطابق : و هو الرأي الذي تكون الإدارة ملزمة بطلبه و ملزمة 
بالأخذ به » و في حالة عدم الأخذ به كان القرار مشوبا بعيب الشكل . 


2 - أحمد حضراني ؛ محاضرات في مادة الجماعات الترابية » م س » ص11 . 
53 - يحيى العلوي » الوجيز في القرار الإداري » مطبعة المعارف الجديدة » الرباط ».2015 » ص 51452 . 
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فقرة ثانية : صياغة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع لرأ 





الاستشارى. 


ليس لهيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع إختصاص التداول أو إتخاذ 
القرارات أو التصويت في المداولات » فمهمتها إستشارية فقط في القضايا 
المتعلقة بالمساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع » بحيث يكون لأعضاء الهيئة 
معرفة بسياسة الجماعة الترابية و برامجها و مشاريعها التنموية . 
و لكي تقوم هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بتقديم آراء إستشارية 
فعالة و هادفة » لا بد لها من التقيد بمساطر و أدوات عملية و منهجية يمكن 
تلخيصها فيما اكان : 

أولا : معرفة المجالات ذات الأولوية لإعداد الرأي الإستشاري . 


يحدد القانون التنظيمي المتعلق بالجهات بموجب المادة 117 إختصاصات هيئة 
المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع في دراسة القضايا الجهوية المتعلقة 
بالمساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالإضافة إلى المادة 83 المتعلقة 
ببرنامج التنمية الجهوية الذي يجب أن يأخذ مقاربة النوع بعين الإعتبار خلال 
و لمزيد من النجاعة و الفعالية في صياغة الآراء الإستشارية لا بد للهيئة أن 
تعرف المجالات ذات الأولوية لإبداء الآراء الإستشارية وفقا لإختصاصات 
الجماعات الترابية الذاتية و المشتركة و المنقولة 55. 


كما تحرص هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع على مقاربة النوع في 


4 دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجهات » م س » ص 51. 
5 نفس المرجع » ص52 . 
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التنمية 56 » حيث يتم إشراك الساكنة المحلية في عملية تجميع المعطيات و تتبع 
برنامج التنمية الجهوية . 


ثانيا : التشاور و المقاربة التشاركية . 


نكم احمة الدومةراكلية الفشار كيه المدانة مق كلذل المركر رك زلقى سرك هايا 
للتخفيف من التباينات عبر النقاش العام و المفتوح أمام الجميع لإنتاج قرار 
1" 

و عليه يجب على هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع عند إعدادها 

ور نهنا الاستشارية أن تعكذ متبدية التشتاور ‏ النتعدذة الفاعلين مرو يكم ذلك يخلذل 
فور ات محدذة كاحشضاعات الدور اث الحادية أو الامتقنانية لمحلس الحية أن كاذل 
اليوم التشاوري أو ندوة58» و يتشكل الفاعلون المدعوون من جمعيات متخصصة 
في الموضوع أو أشخاص لهم خبرة مثل المتخصصين أو الأكادميين . 


ثالثا: الأهمية و الإيجاز في صياغة الرأي الإستشاري . 


يجب أن يكون الرأي الإستشاري لهيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع 
واضحا لتفادي أي غموض أو سوء فهم عند قراءته . 

و عليه لا بد من أن يكون الرأي الإستشاري للهيئة مطابقا لأدوار و إختصاصات 
الجماعات الترابية و أن لا تخرج الهيئة عند صياغتها لهذا الرأي الإستشاري عن 
المجالاك المهددة لها و:النلظة فى المسازناة و المقاضقة ى تقافو النوسن و 
مقاربة النوع » مع ضرورة إحترام التشريعات الجاري بها العمل » و تجدر 
الإقازة أنه لايك لبينة المسار اقتى تكاقو الاوصن .و متارقة التورح إن ترح اراءها 


6- بدر منيعي » النوع الإجتماعي بين التشريع و الممارسة » رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام » كلية الحقوق فاس » 2019-2018 » 
ص /67. 

7- محمد بنيونس », آليات التشاور العمومي على المستوى الترابي » رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام » كلية الحقوق طنجة » 2017» 
8 ؛ ص 34. 

8- دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجهات »م س » ص 46 . 
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الإستشارية قبل إنعقاد دورات المجالس » بحيث تصبح هذه الآراء دون قيمة بعد 
إنعقاد دورات المجالس59 . 


رابعا: نشر أشغال الهيئة . 


إستحضارا للطابع الإخباري لهيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع » 
تعمل هذه الأخيرة وفق منهج تشاركي و شفاف على إخبار المواطنين و فعاليات 
المجتمع بجميع الوسائل المتاحة عن الأعمال التي قامت بها لتشجيع المواطنين 
على الإنخراط في إدارة ترابهم و لتنمية حس المسؤولية و الوعي بالرهانات و 
التحديات الترابية المطروحة . 


المطلب الثانى : متابعة و تقييم أشغال هيئة المساواة و تكافوؤ الفغرص و 
مقاربة النوع 


تعتبر المتابعة و التقييم جزءا لا يتجزأ من عملية تخطيط و تنفيذ المشاريع 
بحيث تيص إنكانية قياس مدى كجاح العدل من خلال التاكد. مخ تحقيق :الهيكة 
لأهدافها و غاياتها و قياس آثارها و إنعكاساتها على الفئات المستفيدة . 


الفقرة الأولى : التتبع المستمر لهيئة المساواة و تكافو الفرص و مقاربة النو 





يعتبر المتابعة عملية مستمرة و روتينية تتعقب و تحلل سير هيئة المساواة و 
تكافؤ الفرص و مقاربة النوع في ممارسة أنشطتها » بحيث تركز على الأداء و 
على مؤشرات الإنجاز و ترصد الأنشطة التي تم تنفيذها و تنبه للمشاكل التي قد 
تكن سغدن انشطة ليينةةة يرو صوما #النكانعة حى '" التحني اليتقظلم لسار اك 
الامتكدانها فى مراححة لفقم و تيد المرادل المحتلقة البركامجى إقفاذ لقو اراك 
المقادوة لعنيماق إسامر إن العمق وق الحدول الزمقي المحدن "81 

و تكون متابعة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بشكل مستمر و 
دوري من قبل اللجنة التقنية المكلفة بها بحيث تهدف هذه اللجنة إلى رصد قدرة 
الأفراد على ممارسة أنشطتهم » ثم مدى قدرة الهيئة على التموقع داخل الجماعة 


9 - دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجهات »م س » ص 47 . 
6 - دليل منظمات المجتمع المدني حول التقييم و المتابعة » مؤسسة هينرس الألمانية عص11. 
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الترابية كآلية للحوار و التشاور و مدى تنفيذ الأعمال الإستشارية التي تم 
تخطيطها من قبل الهيئة 62 . 
و من أجل المتابعة الدقيقة لهيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع و لقياس 
مدى تموقعها داخل المجال الترابي .لا بد للجنة التقنية المكلفة بها أن تضع 
مؤشرات لرصد و ملاحضة أعمال الهيئة » بحيث تكون هذه المؤشرات قابلة 
للقياس لإمكانية المعرفة الدقيقة لمستوى تقدم الهيئة في ممارسة أنشطتها ©6. 
و تعتبر أهم المؤشرات التي التي يجب وضعها لتتبع أشغال الهيئة كالتالي : 
- مدى إلمام أعضاء هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالمقاربة 
الحفوقية و مقاربة النوع . 
- الوثائق و المعلومات التي يوفرها مجلس الجماعة الترابية للهيئة لإعداد 
آرائها الإستشارية . 
- الميادين المعنية بالآراء الإستشارية للهيئة حسب الأهمية و الأولوية 
بالنسبة للجماعة الترابية . 
- الإجتماعات و الأنشطة التي قامت التي تقوم بها الهيئة . 
- مدى حضور أعضاء الهيئة في الإجتماعات . 
كما تحدد اللجنة التفنية المكلفة بالهيئة مؤشرات أخرى على حسب خصوصية كل 
جماعة ترابية . 


الفقرة الثانية : تقييم إشتغال المساواة و تكافوؤ الفرص و مقاربة النوع . 


يعتبر التقييم عملية مرحلية » تقدم تحليلا معمقا و موسعا لمقارنة ما تم تخطيطه 
و ماتم إنجازه داخل هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بمختلف 
الجماعات الترابية » بهدف تطوير قدرات أعضاء الهيئة على ممارسة مهامهم 
التشاركية » و كذا رصد مواطن الخلل التي تعيقهم بإعتبار أن أعضاء الهيئة 
ليسوا من ذوي الخبرة في مجال دراسة القضايا موضوع الهيئة » و لا يتملكون 
مهارات صياغة الآراء الإستشارية . 


© كال مشاظ إحذاث و تقعيل أو إشفغال.و تيع جيكة السناواة و #غاقو القريصن ومقارية التوع بالجهات :ام بن ص59 : 
3 - نفس المرجع » ص 60 
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و عليه فمن شأن تتبع و تقييم إشتغال الهيئة أن يسمح بتعزيز و ترسيخ عمل 
الآليالة التتتاركية:و- تضيين المشاركة المواطنة 3اخل:الجماعات التوابية 6و 
جعل الدور الإستشاري المنوط بالهيئة أكثر فعالية و تأثيرا على قرارات المجالس 
المنتخبة في مجال المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع ٠‏ فعملية تقييم إشتغال 
هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع تركز على النتائج و تعمل على 
قياس الأثر » ضمانا للتفعيل الجيد للهيئة و إستجابة لحاجيات الجماعات الترابية 
في مواضيع إشتغال الهيئة»6 . 


و تكون عملية تقييم إشتغال هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع إما 
بشكل دوري من طرف مجلس الجماعة الترابية المعنية أو اللجنة التقنية المكلفة 
بالهيئة » أو عند نهاية مدة إنتداب المجلس من طرف نفس اللجنة التقنية نظرا 
لأن مدة إشتغال الهيئة تتساوى مع مدة إنتداب مجالس الجماعات الترابيةةة . 


و يتم تقييم إشتغال الهيئة من خلال وضع إطار للتتبع و التقييم على شكل 
عملية التقييم » و كيف ستتم . و يتشكل إطار تتبع و تقييم إشتغال الهيئة من 
العناصر التالية66 ٠‏ 


- معرفة قدرات أعضاء هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع على 
التموقع » بإعتبار أن الهيئة تعتبر آلية داخلية للجماعات الترابية » و كآلية 
لمشاركة مواطنة » و مدى تأثيرها على قرارات المجالس المنتخبة في 
مجال المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع . 

- مدى قدرة أعضاء الهيئة على صياغة برنامج عمل إستشاري من أجل 
إشتغال الهيئة بطريقة منظمة . 

- تقدير إمكانات أعضاء الهيئة فيما يخص تجميع المعطيات و المعلومات و 
دراستها من أجل صياغة الآراء الإستشارية . 

- قدرة الهيئة على عقد إجتماعاتها و إعداد التقارير و تقديم حصيلة مداولات 
المجالس المنتخبة حول آرائها الإستشارية . 


- دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات » م س » ص 52 . 
5 - دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجهات » م س » ص 59 . 
6 - نفس المرجع » ص 61 . 
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- مدى قبول الآراء الإستشارية التي قدمتها الهيئة من طرف المجالس 
| نتخبة . 
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الة الثاذ 


دراسة ميدانية لعدد من هيئات 
المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة 
النوع. 


أصبحت الجماعات الترابية في الآونة الأخيرة إحدى المحددات الرئيسية 
للتدخلات العمومية في مختلف مظاهر الحياة العامة للدولة » و من جملة الظروف 
المتحكمة في تنامي دور الجماعات الترابية » ما يتعلق بالعوامل الدولية و 
المتجلية أساسا في إنتشار الفكر الديمقراطي و المشاركة السياسية و دعم دولة 
الحق و القانون التي تدعو إلى إشراك الساكنة المحلية في جميع المبادرات التي 
تهم الشأن العام الحلي حتى تكون أكثر إسهاما في التعاطي مع الرهانات 
المطروحة7 . فجوهر الديمقراطية التشاركية يكمن في جعل المواطن أساس أي 
فعل مجتمعي تعاقدي » و يأتي تدبير الشأن العام المحلي على رأس أولويات هذا 
الفعل » فبدون إشراك فعال و فاعل للمواطن في تدبير شؤونه تفرغ الديمقراطية 
من محتواهاة” . 


و قد نص الدستور المغربي على إحداث آليات تشاركية للحوار و التشاور و التي 
كذوج حفن الرائك الأكر اننةى العغلدة لتكريدن الطاوع”القار كن في تدبين 
الشأن الترابي » لتجاوز أحادية صنع القرار » بغية تدبير جيد و معقلن قائم على 
التجاعة09 كما كضدك: : القر انين التتطبيحة لضا عاك الثرابية على إإحذ فقا هذ 
الآليات و التي من بينها هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع »و عليه 
أصبحت الجماعات الترابية ملزمة بإحداث هذه الهيئة » للإستفادة من آرائها 
الإستشارية بإعتبارها أكثر قربا من المواطين و لتعزيز الديناميات المواطنة 
المتواجدة بالجماعات الترابية و ضمان شروط تعبتتها » من خلال إبراز الخبرة 
المشقر كقن» و لشتكين الو اطفاك و العو انين مق المشاركة في إذانة تر انهم 6 
ذلك عبر خلق فضاء للإقتراحات و المبادرات . 


وقد تمكنت الجماعات الترابية من إحداث هيئة المساواة و تكافؤ الغقرص و 
مقاربة النوع غير أن هناك تفاوتات في التفعيل بين تلك الهيئات التي شرعت في 
ممارسة مهامها » و بين تلك الهيئات التي لم تفعل بعد و عرفت جمودا بعد 
إحداتها . 


7 - إبراهيم السراج » صناعة القرار المحلي بين رهان الحكامة الترابية و إكراهات التنمية » المجلة المغربية للعلوم الإجتماعية و الإنسانية » 
٠. 9‏ ص 111. 
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المبحث الأول : هيئة المساواة و تكافوْ الفرص و مقاربة النو 





مستوى الجهات و العمالات و الأقا ليم 1 


عملت الجهات و العمالات و الأقاليم على إحداث هيئة المساواة و تكافؤ الغرص و 
مقاربة النوع تكريسا للديمقراطية التشاركية » و تطبيقا لقواعد الدستور و القوانين 
التنظيمية للجماعات الترابية . 


المطلب الأولى : هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجهات . 

نص القانون التنظيمي111.13 على إحداث الجهات لثلاث هيئات إستشارية من 
بينها هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع »و تركت مسألة تنظيم الهيئة 
للأنظمة الداخلية للجهات . 


الفقرة الأولى : جهة فاس-_مكناس . 
أسست هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بجهة فاس مكناس في 02 
فبراير 2017» وفقا لأحكام المادة 117 من القانون التنظيمي111.14 المتعلق 
بالجهات, كآلية تشاركية للحوار والتشاور » و قد مرت الهيئة في تأسيسها من 
عدة مراحل 1 
أولا :إختيار أعضاء الهيئة : 
حدد النظام الداخلي لمجلس جهة فاس مكناس بموجب المادة 7/معايير 
إختيار أعضاء هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع و التي 
- المكانة و السمعة داخل المجتمع المدني . 
- التجربة في ميدان التنمية البشرية . 
- الخبرة في مجال النوع الإجتماعي . 
- التنوع المهني . 
- الإرتباط الدائم بالجهة . 
وقد أحدثت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجهة فاس 
مكناس عبر دعوة لإبداء الإهتمام »بحيث تم إختيار 83 عضواء 30 
رجلا و3و5ط امرأة موزعين كما يلي: ممثلين عن المجتمع المدني 
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؛فاعلين مدنيين »خبراء جامعيين” . و ذلك بإقتراح من رئيس مجلس 

الجهة و بتشاور مع أعضاء المكتب و رؤساء الفرق . 
وقد ترأست الهيئة النائبة الرابعة للمجلس عن طريق التعيين كما هو 
منصوص عليه في النظام الداخلي » و بذلك تكون الهيئة قد زاوجت في 
تشكيلتها بين الفاعل السياسي و الفاعل المدني » لذلك و حسب رأي بعض 
أعضاء الهيئة المنتمين إلى فعاليات المجتمع المدني فإن معيار إنتقاء 
يشيطن الحمعياك و القعالداتك. في البيقة كان بناء حل الإثقبان الخزيي منغ 
إغفال معيار الكفاءة و التجربة » و أن تعيين رئيسة الهيئة من نفس حزب 
رئيس مجلس الجهة يؤدي إلى إقصاء غير مباشر لدور المجتمع المدني 
في التدخل و في التأثير على قرارات المجلس و يؤثر على دراسة 
القضايا موضوع الهيئة بحيادية » كما أنه يطرح التساؤل هل الفاعل 
السياسي بالجهة لم يقتنع بعد بدور الفاعل المدني . 

ثانيا : تشكيلة الهيئة : 

اتسهيل عمل الميكة > و لتقمهم كر ابنة القكابا المغروكحة كلدها قابكه هيكة 
المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجهة فاس-مكناس بتشكيل مجموعات 
غدل + إحنافة إلى المكقب:, 


يتألف المكتب من الرئيسة ونائبها و مقرر ونائبه و منسقي مجموعات العمل. 
و قد توزعت الهيئة إلى ثلاث مجموعات عمل هي : 
ه جضموعة العدل المقافة رتسيانا المساناة و تكاذو الذررحن. . 
« مجموعة العمل المكلفة بقضايا التنمية . 
ه:«مجموغة العطل المكلقة يقكبايا االإنماج , 
كما خصص مجلس الجهة أعضاء من اللجنة التقنية لمواكبة الهيئة و تتبعها دون 
أن يكونوا متفرغين فقط لهذه المهمة. 
ثالثا :الإمكانات المادية و البشرية للهيئة ٠‏ 
لا يوجد نص خاص يلزم مجلس جهة فاس- مكناس بإفراد إعتمادات خاصة بهيئة 


المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. وبالرغم من أن المجلس الجهوي يوفر 
فضاء لاجتماعات الهيكة إلا أن الوسائل الأخرى تبقى دون تخطية خاصة كتنقلاتت 


1 -/دم. دع صاعما-دع ]-ماماعع ١‏ . نلالثاننا/ /:مخخط 
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الأعضاء » بيد أن أغلبهم يقطنون خارج المجال الحضري لمدينة فاس مقر 
المجلسء حيث أن الهيئة تسجل غياب أعضائها في غالب الأحيان ٠»‏ الشيء الذي 
يحول دون ممارستها للأدوار المنوطة بها 71 » و حسب أعضاء الهيئة فإن عدم 
وجود نص خاص بالتدبير المالي للهيئة يعكس رغبة المشرع في جعلها جزءا من 
التدبير الخاص للجماعات الترابية » لكن فى المقابل لا تخصص هذه الجماعات 
الترابية باب خاصا في ميزانيتها لتدبير أشغال الهيئة و تمويلها. 


رابعا :ممارسة الهيئة لمهام المنوطة بها . 
يوفر مقر مجلس جهة فاس-مكناس مكانا لإجتماع أعضاء هيئة المساواة و تكافؤ 
الفرص و مقاربة النوع » و يكون هذا الإجتماع بدعوة من رئيسة الهيئة » و قد 
ألزم النظام الداخلي للمجلس هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بعقد 
إجتماعين على الأقل في السنة » وتجتمع الهيئة في جلسات غير مفتوحة للعموم . 


وقد تمكنت هيئة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع من صياغة نظامها الداخلي 
المنبئق عن نظام مجلس الجهة بإقتراح من هذا الأخير » لكن الهيئة لم تصدر أي 
رأي إستشاري منذ تشكيلها ما عدا الرأي الإستشاري المتعلق بالتشخيص و الذي 
أنجزه مكتب الدراسات و الأبحاث المتعاقد مع مجلس الجهة تحضيرا لمخطط 
إعداد التراب و برنامج العمل المندمج لجهة فاس- مكناس ٠‏ و يبرر أعضاء 
الهيئة عدم صياغتهم لأي رأي إستشاري في أنهم لم يتلقوا أي تكوينات من قبل 
مجلس الجهة مما يشكل عائقا أمام تقدمهم » فقد طلب مجلس جهة فاس مكناس من 
ماهية هذا التصميم و مكوانته و النقط التي يمكن أن تدخل فيه . 

عمل مجلس جهة الشرق على تأسيس هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة 
النوع في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المدنيين بالجهة » و من أجل 
تمكين أعضاء الهيئة من ممارسة مهامهم . 

أولا :«تشكيل الهيئة : 

أحدثث هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بجهة الشرق في نونبر 
6 »؛ حيث صدر مقرر لمجلس جهة الشرق في دورته الإستثنائية المنعقدة 


* _تقرير حول هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع ببعض الجماعات الترابية بجهة فاس مكناس ٠‏ حركة بدائل مواطنة »؛ 
ص8 
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بتاريخ 29 نونبر 2016 يقضي بالموافقة على إحداث ثلاث هيئات إستشارية 
للمجلس من بينها هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع » و قد تم توجيه 
إعلان للعموم بهذا الخصوص .و بتاريخ 06 يناير تمت المصادقة على تشكيل 
الهيئة 72. 

- مقاربة النوع بتخصيص نسبة للثمثيلية النسائية بالمجلس . 

- التنوع المهني التجربة في ميدان التنمية البشرية . 
و من أجل إختيار دقيق و فعال لأعضاء الهيئة عقد مجلس الجهة لقاءات محلية 
مع المجتمع المدني الفاعل داخل المجال الترابي للجهة من أجل النقاش حول 
الهيئة و توضيح مهامها أهدافها » و قد تم إختيار 31 عضوا من فعاليات 
المجتمع المدني النشيط بالجهة » كما تم إختيار أعضاء مكتب الهيئة عن طريق 
الإنتخاب و أسندت مهمة رئاسة الهيئة إلى العنصر النسوي »و قد احترمت 
الهيقة هنف تشكيلها الكنتيلية التهالية وااشياقت قوتياذة هدقية هقد ةقر زنيا مكار 21 
منها لتشكيل مختبر فعلي تتجاوب فيه السياسات الترابية ومتطلبات الساكنة في 
كل تراب الجهة ومتطلبات التنمية القائمة على احترام للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية للساكنة ومرتكزة على مبدأ المشاركة الفاعلة في مسلسل 
إنتاج القرار. 
ثانيا: ممارسة الهيئة لمهامها: 
في نفس يوم إنتخاب أعضاء الهيئة قدم مكتب الدراسات المكلف بإعداد برنامج 


التنمية الجهوية عرضا أمام أعضاء الهيئة » و التي إجتمعت من أجل إعداد 
إقتراحاتها حول برنامج التنمية الجهوية » حيث أصدرت هيئة المساواة و تكافؤ 


2 _هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع في جهة الشرق , سياقات التأسيس و تحديات التفعيل »م س » ص 22. 
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الفرص و مقاربة النوع رأيا إستشاريا حول برنامج التنمية الجهوية » كما تمكنت 
الهيئة مرخ تصياعة تظامها الداكلى.. 


وقد أصدرت هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بجهة الشرق العديد 


ثالثا: الإمكانات المادية للهيئة ٠‏ 


يوفر مقر مجلس جهة الشرق مكانا لإجتماع أعضاء هيئة المساواة 
و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع »لكن المجلس لم يوفر إعتمادات مالية 
خاصة بالهيئة للممارسة أنشصطتها نظرا لعدم تنصيص النظام الداخلي 
للجهة على هذا المقتضى ؛ و تبعا لذلك فقد أسست هيئة المساواة و 
تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بجهة الشرق جمعية خاصة بها للحمصول 
على التمويل 73 لتيسير ممارسة الأعضاء لمهامهم و لتغطية كافة نفقات 
الهيئة. 


المطلب الثاني: هيئة إستشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني 
تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و 
تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالعمالات و الأقاليم. 

نص القانون التنظيمي رقم 112.14 بموجب المادة 111 على إحداث هيئة واحدة 
بالنسبة لمجلس العمالة و الإقليم تسمى : هيئة إستشارية بشراكة مع فعاليات 
المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و 
تكافؤ الفرص و مقاربة النوع » و قد عملت مختلف العمالات و الأقاليم على 
إحداث هذه الهيئة . 


فقرة أولى : عمالة صفرو : 
أولا : تشكيل الهيئة . 


تشكلت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بالمجلس الإقليمسي بصفرو مع 
مراغاة التمثيلية المجالية بإشراك عدد من الجمعيات التي تنثمي 


73 - هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع في جهة الشرق » سياقات التأسيس و تحديات التفعيل »م س » ص 22 . 
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وأعضائها » واعتمدت الهيئة بالمجلس الإقليمي لصفرو على الفاعل 
المدني المنضوي في إطار تشكيلات مدنية أو غير المنتم بشرط أن 
يكون من ذوي الخبرات ومشهود له بالفاعلية في الإقليم. وقد توزعت 
الهيئة إلى مجموعات عمل تهتم بقضايا النساء والأطفال و 
المسنين الأشخاص في وضعية إعاقة. 

ثانيا : الإمكانات المادية و البشرية للهيئة 


لا تتوفر هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالمجلس 
الإقليمسي لصفرو على عنصر بشري متفرغ لعمل الهيئة بل يزاول 
أعضائها مهامهم بشكل تطوعي» وحتى أعضاء اللجنة التقنية وعددهم 
اثنان ليسوا متفرغين لمواكبة الهيئة بل تشكل هذه الأخيرة تكليفات و 
مهام إضافية لعملهم الأصلي.74 
وبخصوص الإمكانات المادية فلا تتوفر الهيئة هيئة المساواة وتكافؤ 
الفرص ومقاربة النوع بالمجلس الإقليمي بصفرو على مقر خاص بها 
ولم يخصص لها المجلس مكتبا لمزاولة مهامها بل تبقى اجتماعاتها 
وعملها رهينا بجاهزية مكاتب العمالة أو قاعاتها لاستقبال الأعضاء 
والعضواتء. كما أن تكاليف الاجتماعات واللقاءات و تنقلات الأعضاء 
والعضوات سواء لحضور الاجتماعات أو ما كان مرتبطا بمهام الهيئة » 
فلا يتم تعويضهم عنها. 


ثالثا : القدرة على التنظيم والتوثيق 


يساعد التوثيق على قراءة تاريخ المؤسسات و يتبين أن هيئة 
المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالمجلس الإقليمي لصفرو 
بالرغم من توفرها على الوثائق التوجيهية والمرجعية لإحداثها وعلى 
محضر تأسيسها وعلى محاضر اجتماعاتها إلا أنها تفتقر لآليات وتقنيات 
التخطيط الاستراتيجي المبني على النوع الاجتماعي والحكامة الدامجة: 


4 - تقرير حول هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع ببعض الجماعات الترابية بجهة فاس مكناس » م س » ص 12 


02 


السوكفة 75 

وبالرغم من توفر الهيئة على نظام داخلي يحدد أدوارها و ينظم 
هيكلتها و علاقاتها على المستوى الداخلي والخارجي إلا أنها تفتفر لميثشاق 
قيمي يتوافق عليه كل الأعضاء والعضواتء كما أنها لا تقوم بتتبع عمل 
اجتماعاته التقريرية في حدود حقها في المعلومة الشيء الذي يعوق تتبعها 
لنتائج مداولات المجلس المنتخب حول الآراء التي سبق ون أبدت الهيئة 
رأيها بخصوصها. 
رابعا : قدرات الهيئة للتموقع كآلية جماعية للمشاركة المواطنة . 
نظرا لكون تجربة الديمقراطية التشاركية تجربة حديثة في المغرب فان 
أعضاء وعضوات هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في أغلب 
الجماعات ومن بينها المجلس الإقليمي لصفرو يفتفرون للمعرفة حول 
كما لم تستفد الهيئة بكل مكوناتها و منذ إحداثها من تكوينات تمكنها من 
استيعاب مهمتها الاستشارية . 
الاشتغال ومنها الأدوات العملية لتحليل النوع الاجتماعي وكيفية صياغة 
الآراء الاستشارية . كما لا يتوفرون على إحصائيات قائمة على النوع 
تمكنهم من رصد الخلل القائم داخل الإقليم» وحتى عند صياغتهم لآراء 
إستشارية فهم لا يستندون على أولويات المجلس لكونهم لا يتوفرون 
عليها 76 
ورغم كل هذه الصعوبات تمكنت هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و 
مقاربة النوع بالمجلس الإقليمي بصفرو من صياغة ست آراء إستشارية 


” - تقرير حول هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع ببعض الجماعات الترابية بجهة فاس مكناسء» م س » ص13 . 
56- نفس المرجع ,ص14 . 
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و من جهة أخرى فالهيئة لا تتوفر بعد على مؤشرات لقياس أثر تدخلاتهاء ولم 
تتمكن من رصد مدى تحقق التوصيات التي أصدرتها أثناء التخطيط و البرمجة 
المتعددة السنوات. 

امافي رصدهم لآثار المشاريع المنجزة على الساكنة عموما والنساء 
دورها ينحصر في ابداء اراء استشارية تحت الطلب من قبل رئيس 
المجلس دون الاستفادة من الامكانات التبجي خولها دستور 2011 


تواصلها محتشما مع اللجنة التقنية المواكبة لها و كذا مع باقي المنتخبين 
77 


الفقرة الثانية : المجلس الإقليمي إفران : 


أولا :«تشكيل الهيئة . 

قام مجلس الإقليمي إفران بنشر دعوة للتعبير عن الإهتمام لعضوية هيئة 
المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع وقد تم إختيار 32 شخصا 
لعضوية الهيئة سبعة منهم نساء » و بذلك يكون المجلس الإقليمي لإفران 
لم يحترم نسبة التمثيلية النسائية داخل الهيئة كما أنه لم تراعى في إختيار 
أعضكاء اليزقة التفقلية الانطلفة حالكز ابوفة7- 


ثانيا : الإمكانات المادية و البشرية للهيئة . 
مالية لأعضاء هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع لتيسير 
مما مح مها بين ان القعلقي وو عليه لذ كمقر ف المسان انو كدان 


7 - تقرير حول هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع ببعض الجماعات الترابية بجهة فاس مكناس» م س » ص 13 . 
8 - نفس المرجع » ص 29 . 
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الفرص ومقاربة النوع بالمجلس الإقليمي لإفران كغيرها على الوسائل 
المادية واللوجستيكية الضرورية للعمل. 
كما أنه لم تتمكن الهيئة من صياقغة نظامها الداخلي و تحتكم لبنود 
النظام الداخلي للمجلس في تنظيمها واجتماعاتها. 
تتوفر الهيئة على محضر التأسيس وعلى محضر اجتماع وحيد تم عقده 
بطلب من الرئيس. 
وحسب أعضاء المجلس المنتخب فإن أعضاء هيئة المساواة و تكافؤ 
الفرص و مقاربة يمارسون مهامهم بصفة تطوعية » إلا أن أعضاء الهيئة 
كانو ينتظرون تعويضات ٠‏ الشيء الذي خيب أآمالهم و ربما كان من 
الأسباب في جمود الهيئة . 


ثالثا : قدرة الهيئة على التموقع داخل المجال الترابي للمجلس الإقليمي بافران. 


ينشط المجتمع المدني الممثل لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة 

النوع بإقليم افران في أنشطة بعيدة عن الهدف والغاية من الهيئة الشيء 
الذي يجعلها غير ملمة بالقوانين المؤطرة وبالمهمة الموكولة إليها ولا 
بالدور الذي يجب أن تلعبه لتواكب تنزيل التنمية العادلة””. 

ولم تصدر هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع أي رأي إستشاري 

منذ إحدائها » وبخصوص قيام الهيئة بتحليل ودراسة لميزانية الإقليم فاغلب 

التصريحات جاءت بالنفي لعدم توفر الأعضاء على خبرة في المجال » ولا 

تقوم 'الهيقة ينتيع المشاريع المتحزة في اطان: الالتقائية معبناقى الإدارات 

والجماعات الترابية» لأسباب كثيرة منها عدم الاطلاع على تلك المشاريع من 

جهة وغياب المعرفة بآلية المواكبة في هذا الاتجاه من جهة أخرى. 


5 - تقرير حول هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع ببعض الجماعات الترابية بجهة فاس مكناس» م س » ص30. 
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وعليه يمكن القول أن المجلس الإقليمي لإفران لم يتمكن من التعبير عن 

إرادته في إدماج الفاعل المدني معه في مسلسل التغيير الترابي خاصة إذا 

ما استقرئنا تجربة الهيئات التشاورية فيه و التي تتسم بالضعف وعدم 

القدرة على المواكبة في إحقاق جغرافية متوازنة وتنمية شاملة على كافة 

الأوجه ء كما أن هناك فجوة بين المجتمع المدني و أعضاء المجلس نظرا 

لإختلاف الأفكار و وجهات النظر حول ما يتعلق بأمور الهيئة . 

فقرة ثالثة ٠‏ عمالة الحاجب . 

أولا : تشكيل هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بعمالة الحاجب. 
أحدثت هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بعمالة الحالجب 
في يناير 2017» بحيث تم عقد عقد لقاءات محلية مع فعاليات المجتمع 
اعدف كندل يسنذ ات روي ضبق أحدل و ييه المجاتس ين اللمفة لم7 
المكلفة باليركة للفتختقيم الفدقي الدون: اذى تلعيطه البيفة على سكوف 
الترابي و الغاية من إنشائها » بعد ذلك أعلنت عمالة الحاجب دعوة 
للتعبير عن الإهتمام لدى المجتمع المدني من أجل عضوية الهيئة » و قد 
تم إختيار 31شخصا من الفعاليات المحلية لعضوية الهيئة وفق المعايير 
المتتعوض اهنا بالنظياذ الكداندلى: لمحاتس عتالنة لاحت و المندف 
حيبت سير البركةة العتهدن لكان النشيي اتن السقيو اذى لشي 
بالعمالة 


ثانيا :الإمكانات المادية و البشرية للهيئة 
لا يمكن الحديث عن تقييم حقيقي لمستوى الأداء في غياب معرفة حقيقية 
لناتترقن علية هيئة الممياواة وتكافر الفرص ومقارية انوع بعفالة الحاجت مرخ 
لكان اكر و هفتي المعلريمات: الميفس يل علدها فاق البينة تقد بلك اوسا 
الضرورية للعمل من عنصر بشري - وسائل لوجستيكية - تعويضات التنقل - 
..... وبالتالي يصعب عليها العمل بالمهنية والاحترافية اللازمة لتحقيق النجاعة 
والفعالية في.إقراء 'القزان الثراتي, 


46 


ثالثا : ممارسة هيئة المساواة و تكافو الفرص و مقاربة النوع بعمالة الحاجب 


لمهامها و أنشطتها . 

انظلفت حيكة المساواة:وتكنافو الموصن ومقارية الحو بعدالة الخاسيت في 
مشروعها التصحيحي لوضعية التمييز واللامساواة بين الفنات الاجتماعية 
الفتى تتيتن الإقضناءو التيصسيان ذاخل كواب الععالة مق نقظة المسسفر» فسان 
المحسار زة ومقاز ب القوع البعددة قفني إطان المينافة تعبا ع لح تقد مقط : 
بعمالة الجاحب. وبالتالي لم يكن هناك أرشفة ورسملة للتجربة يمكن من 
خلاكيا إنا اغتماك تفن النهج ان وين 80 
وبالرجوع إلى نتائج البحث فأرشيف الهيئة يتوفر فيه فقط محضر التأسيس 
والوثائق المرجعية إضافة إلى محاضر اجتماعين اثنين. 

أما بخصوص التنظيم والهيكلة فلا تتوفر هيئة المساواة وتكافؤ الفرص 
ومقاربة النوع بعمالة الحاجب على قانون داخلي أو ميثاق قيمي كما لم 
تتمكن من بلورة تصور حول تدخلها الاستراتيجي وحتى القصير المدى من 
خلال خطة عمل سنوية. 


ويظهر من محاضر إجتماعات الهيئة أن هذه الأخيرة تسجل نسبة 
حضور ضعيفة في إجتماعاتها و التي بلغت 9025 من عدد الأعضاء » 
إذ من بين 31 عضوا بالهيئة لا يحضر الإجتماعات إلا ثمانية أعضاء . 


كما أن مجلس العمالة لم ينظم دورات تكوينية لأعضاء الهيئة في 
مجال صياغة الآراء الإستشارية عكس العديد من الجماعات الترابية التي 
تقوم بعقد العديد من الدورات التكوينية لأعضاء الهيئة للمساهمة بآرائهم 
الإستثارية في تجويد القرار »و عليه يبدو أن أعضاء الهيئة غير 
متمكينين من تقنيات صياغة الرأي الاستشاري بحيث لم تصدر هيئة 
المساواة و تكافؤ الففرص و مقاربة النوع أي رأي إستشاري منذ تأسيسهاء 
هذا فضلا على عدم توفير المجلس للهيئة معطيات و إحصائيات مبنية على 
النوع الاجتماعي تمكنها من إبداء آراء ناجعة وصميمة!8, الشيء الذي 
يزيد من صعوبة إصدار أعضاء الهيئة لآراء إستشارية . 


0 - تقرير حول هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع ببعض الجماعات الترابية بجهة فاس مكناس ؛م س» ص35 . 
- تقرير حول هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع ببعض الجماعات الترابية بجهة فاس مكناس »م س» ص34 . 
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رابعا : قدرات الهيئة للتموقع كآلية جماعية للمشاركة المواطنة . 

واغلبها يقررها ويحدد جدول أعمالها مجلس العمالة وليس الهيئة. 

كما أن المجلس لم يطلب من هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة 
النوع أي رأي بخصوص البرامج التي يسهر على تنفيذها. 

و عليه لا زالت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بمجلس عمالة 
الحاجبه لم تجد طريته]:فحو التيوف كالية اترابية لقع تنزيل النوع الاجتماعي 
والحكامة الدامجة» فآراؤها الإستشارية ومبادراتها تكاد تكون منعدمة في هذا 
المجال؛ وبالتالي يصعب الحديث عن قدراتها على التحليل والاقتراح والإسهام 
الفعلي والفعال في تمكين المواطنين والمواطنات من تنمية ترابية عادلة. 


المبحث الثانى : هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع 
بالجماعات 

نص القانون التنظيمي رقم 113.14 بموجب المادة 120 على إحداث هيئة وحيدة 
لدى المجلس الجماعي تسمى هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع . 
المطلب الأول : جماعة مكناس 

قامت جماعة مكناس بإحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع » لكن 
هذه الأخيرة لم تفعل بالشكل المطلوب . 

الفقرة الأولى :تشكيل الهيئة 

أحدتث هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بجماعة مكناس 
في 21 شتنبر 2016» بعد نشر إعلان لعضوية الهيئة بمقر الجماعة و 
عبر موقعها الإلكتروني » و قد تقدمت مجموعة من الجمعيات بطلبات 
لعضوية الهيئة » و تم إختيار ثلانة عشر جمعية لعضوية الهيئة » منها 
ثلاث جمعيات نسائية و ثلاث جمعيات تعنى بالأشخاص في وضعية 
إعاقة ء و جمعيتان تهتمان بالطفولة و الشباب و جمعيتان تهتمان 
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و عليه تتكون الهيئة من 17 عضوا ء و قد تم إختيار رئيسة الهيئة و 
نائبتها عن طريق التصويت العلني » ثم باشرت رئيسة الهيئة عملية 
تعيين مقرر الهيئة و نائبه طبقا للمادة 63 من النظام الداخلي للمجلس 
الجماعي لمدينة مكناس . 

وتجدر الإشارة أنه لم يتم إحترام التمثيلية النساتية المنصوص عليها في 
النظام الداخلي لجماعة مكناس » حيث نص في المادة 54 عن تخصيص 
نسبة لا تقل عن 50 بالمئة للنساء » بينما يلاحظ أن نسبة النساء بالهيئة 
هي 40 بالمئة . 

الفقرة الثانية : قدرة الهيئة على ممارسة مهامها . 

لم يدمج مجلس جماعة مكناس احتياجات الهيئة ضمن تقديراته المالية 
أقاء برمجاشه للمرز انوبةالسكوية»وجالتالى فقس مكتلت التكباليق على 
عاتق أعضاء وعضوات الهيئة . كما أن هذه الأخيرة لا تتوفر على 
قاعة خاصة لضمان حفظ أرشيفها و وثائقها. وتعقد اجتماعاتها بمقر 
الجماعة وذلك حسب الجدولة الزمنية الملائمة لهاته الأخيرة. 

و تتوفر هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة مكناس 
على كل الوثائق المرجعية» (أرضية التأسيس - محضر التأسيس... ) 
و توثق لإجتماعاتها بمحاضر و لآرائها بتقارير دورية وتحفظها في 
ملفات, 

وحسب منسقة الهيئة تتوفر هذه الأخيرة على خطة عمل سنوية تنظم 
فهخلاتيا وخططيها الانتتارية + لكنن اعطساء البيكة لم متدرا سيق 
تكوينات حول كيفية صياغة الآراء الإستشارية . 

كما أن هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بجماعة مكناس 
لك تخت و عبد سات ل[ مان عبر درت كفيصض 
مجلدن :الجماع” لجنة نقية لمراكية اها الميئة . 

الفقرة الثالثة : مدى تموقع الهيئنة مسلسل الديمقراطية التشاركية الترابية 
تفل الدنمقر اطيدة التثبار كب شكلا سن أشكال القهيير الإنترك للشسان 
العام والترابي يتأسس على تقوية مشاركة السكان في اتخاذ القرار 
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السياسيء غير ان التجربة المكناسية لهيئة المساواة وتكافؤ الففرص 
ومقاربة النوع تؤكد غياب الإرادة لدى الفاعل المدني لتفعيل أدواره 
الدستورية الجديدة هاته؛ ويظهر ذلك من خلال ضعف إنخراطه في 
الشيء الذي يضطر القائمين عليها إلى تأجيلها بصفة مستمرة. وتجدر 
الإشارة 5 أن هناك مبادرات تدعو إلى حل الهيئة وتعويضها يأاعططاء 
وعضوات جدد يبدون اهتماما حقيقيا بالقضايا التي تهم الفنات الأكثر 
تهميشا و إقصاء. 
و حسب رأي بعض أعضاء مجلس جماعة مكناس هيئة المساواة 
التمثيلية دون مرجعية معرفية:؛ واعتمدت على السند القانوني 
والشرعية الواقعية ما جعلها تنتج ديمقراطية تشاركية فاقدة للمحتوى 
والمضمون 
بجماعة مكناس من تأكيد تموقعها في صناعة القرار الترابي» حيث لم 
الصنااغة فى :موادي تدخل:الهيكة . 


المطلب الثاني :جماعة الرميلة . 


تعتبر تجربة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة 
الرميلة من التجارب الجديرة بالدراسة »و الج تطدر ع التنساوؤل حول 
الإشراك الفعلي والحقيقي للفاعل المدني في تحقيق التنمية الترابية . 

الفقرة الأولى :تشكيل الهيئة 

أحدث المجلس الجماعي الرميلة دائرة اوطاط الحاج إقليم بولمان "هيئة 
المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع" و تشكلت هذه الهيئة من خمسة 
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عشر عضوا و عضوة » منهم ممثلين للمجتمع المدني و أغلبهم فاعلين 
الهيئة وأوكل إلى نوابه رئاسة اللجان الموضوعاتية. وبخصوص 
معايير الإختيار قد تم اختيار أعضاء وعضوات الهيئة بإعتماد التمثيلية 
المجالية والنوع الاجتماعي حيث كانت نسبة التمثيلية النسائية 9/053 من 
عدد أعضاء الهيئة. 
وتعد هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة الرميلة نموذجا 
لمجموعة من الهيئات التي تطرح تساؤلات حول تفعيل شراكة حقيقية بين 
المؤسسات المنتخبة و المواطنين و المواطنات من أجل الرقي بالعمل الترابي و 
إعطاءه مكانة تمكنه من المساهمة في تنزيل سياسة ترابية مبنية على النوع 
الاجتماعي. حيث لم يتمكن الفاعل السياسي بالجماعة من فهم المغزى والهدف من 
خلق الآليات التشاورية»؛ إذ يلاحظ إقصاء الفاعل المدني من ممارسة أنشطة الهيئة 
بشكل غير مباشر بإعتبار أن رئيس المجلس المنتخب و نوابه هم القائمين على 
أشغال الهيئة و بالتالي لا يمكن الحديث عن إصدار رأي إستشاري لتقديمه 
اللعجلبري تكن ١‏ لكذا خل؟ !لا كص كينا الساضناة:ذاخل البيثة:. 
واحسب رأي أعضاء المجلس الجماعي فإن الفاعل المدني خفت إهتماماته 
بالأدوار التي أنيطت إليه و لم يقتنع بالدور التشاوري الذي تلعبه الهيئة خاصة 
أنه غير ملزم ولا يترتب عن عدم إجرائه البطلان » الشيء الذي أدى إلى أن 
المجلس لا زال غير مؤهل للعب دور الفاعل في التنمية بسبب جهله لمفهوم 
زفوبة الفسة ]مره الشارتكية, 


الفقرة الثانية :الإمكانات المادية و البشرية للهيئة 
لا تتوفر هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة الرميلة 
٠. |‏ 3 يُ 7 غ ا ) || بذ و .4 أ 5 أ اللجذ َه التقن 0 
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وعددهم ثلاثة ليسوا متفرغين. ومن جهة أخرى فان الجماعة لم تحدد 
في ميزانيتها تكاليف مادية لمواكبة الهيئة. 


و بإعتبار منسق الهيئة هو رئيس المجلس و ما يقارب نصف أعضائها 
لاجتماعاتها الى نتم بالجماعة ودق: أجندة: الرئين. 


الفقرة الثالثة : ممارسة الهيئة لمهامها 


تتوفر الهيئة بجماعة الرميلة على الوثائق التوجيهية والمرجعية 
الداخلي المنبشئق عن نظام مجلس الجماعة» في حين أنها تفتقر لمخطط 


و من جهة أخرى لا تقوم الهيئة بتوثيق نتائج اجتماعاتها ولا 
بصياغة تقارير دورية حول التقدم الحاصل في عملهاء وبالتالي لن 
تتمكن اللجنة التقنية المواكبة للهيئة من تقييم حفيقي لعملها بعد انقضاء 
مد أنتذات' الهيقة و التكشاراية بتع مدة إنتذانت المكلن: 


وعليه لم تصدر الهيئة أي رأي استشاري » ولم تتلق طلبا لإبداء الرأي نظرا 
للتداخل الحاصل بين مهام أعضاء وعضوات المجلس وأعضاء وعضوات الهيئة؛ 
فيختلط الأمر بين الاثنتين وينتصر الإنتماء السياسي على الدور المدني ٠»‏ فيغيب 
دور الهيئة التي لم تتمكن من التموقع داخل جماعة الرميلة لإتخاد قرار مشترك 
بين الفاعل المدني و الفاعل السياسي. 


وبخصوص مواكبة المجلس الجماعي للهيئة فالتصريحات جاءت معبرة عن دور 
المصالح التقنية في تتبع اعمال الهيئات فقط من باب الرقابة في غياب أي علاقة 
قائمة على التعاون والتشارك » بل تشكل نوعا من الوصاية على العمل 
الإستشاري بجعله تحت امرتها . 
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المطلب الثالث : جماعة الحاجب . 


أحدث المجلس الجماعي للحاجب هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و 
مقاربة النوع في يناير 2017 

الفقرة الأولى : تشكيل الهيئة 

حدد الباب الخامس من النظام الداخلي لجماعة الحاجب معايير إختيار 
اعكساءحكة المساراة و كافة الفرهن ومقارية التوع و:القنى شكل :في 
تخصيص نسبة 30 بالمائة من المقاعد للنساء - تحديد نسبة لكل فئة من 
الففات المستهدفة (ذوي الاحتياجات الخاصة-أطفال - مسنون....) »2 
الفكانة والسفكة ذاكل المع الفنتى - التجرية فى مينذان النشيبة 
البشرية - الخبرة في مجال النوع الاجتماعي» التنوع المهني - الارتباط 
بالجماعة. 

و بعد عقد الجماعة للقاءات محلية مع فعاليات المجتمع المدني تم 
إختيار 42 ممثلا عن جمعيات المجتمع المدني من بينهن 8 نساء 
لون التحلسن حذلات لوحك ناعرط الفنخ لقنة السيافة وانهل البيقية 6ن 
ذلك بتخصيص نسبة 30 بالمئة من مقاعد الهيئة للنساء . 

و بعد مرور سنة ونصف من تشكيل الهيئة تقلص عدد أعضائها إلى 
1 عضو و عضوة من بينهم 10 نساء ليتحقق بذلك شرط التمثيلية 
النسائية . 

الفقرة الثانية : ممارسة للهيئة لمهامها. 

من العوائق التنظيمية التي تحول دون فعالية الأداء لهيئات 
المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع المتواجدة بتراب جماعة 
التككة التققينة تلحف دور شراكنة اتسهال الهيكنة في العديه مسن 
الجماعات ففي جماعة الحاجب لم يتم تعيينها. 

لا تتوفر هيئة المساواة وتكافؤ الفرص على نظام داخلي ينظم العلاقة 
بين الأعضاء والعضوات ويحدد مهامهم واختصاصات الهيئة بشكل دقيق 
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انسجاما مع روح الدستورء. كما لا تتوفر على ميثاق قيمي يؤسس لمبادئ 
ومقاربات الاشتغال» من جهة أخرى وفي نفس السياق التنظيمي لم تتمكن 
الهيئة من بلورة تصورها الاستراتيجي وحتى السنويء وتبقى اجتماعاتها 
ولقاءاتها محض الحاجة ودون رؤية واضحة للتدخل. 
ونرحع | عقاف لبيفة كحي جيذ ابو فلي عمق كويد لباك القتسم 
والتقييم. حيث وجدو أنفسهم ملزمين بأداء دور يجهلون تفااصيله 
وتدقيقاته. 
وبخصوص رسملة التجربة وتوثيقهاء تتوفر الهيئة على وثائقها المرجعية 
وعلى محضر تأسيسهاء وعلى محاضر اجتماعاتها على قلتها. 


تمكنها من تعليل مقترحاتها ولا على تقنيات وآليات صياغة الرأي 
الاستشاري من أجل تجويد القرار الترابي. 


وبالموازاة يعتبر الفاعل المدني تجربة الهيئة بالرغم من عدم 
الاجتماعات 980 مقارنة بالأعضاء 9660. 

لم تتوصل الهيئة بأي طلب لإبداء الرأي من المجلس عدا أثثناء إعداد 
برنامج العمل . 

الفقرة الثالثة : قدرات الهيئة للتموقع كآلية جماعية للمشاركة المواطنة 

مما لا شك فيه انه لا يمكن لأي فعل يهدف تعزيز المشاركة المواطنة أن ينجح 
بدون وقت وجهد كافيان لفهم الثقافة الاجتماعية من أجل مأسسة فعلية وفعالة 
لمشاركة الجمعيات والمواطنين في الحكامة الترابية الدامجة» و يتبين أن هيئة 
المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة الحاجب لم تتمكن إلى الآن من 
لعب أدوارها الريادية في الوساطة بين المواطنين والجماعة والعمل بإستباقية 
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لتاقي الاستهاقاق وسدز يز التذوناق :اكوا اضمل الداقد قله تاكن فى اتقديم مستركات 
لعجاف الفكلون 1ك وان اساتتكه اربق بالانشقاف كت القوء حدقا عي 
والتحق ف للنداقكة فته عات سنال اند م شاه ست قكادل التعفافنات 
بالاستناد إلى نفس المقاربة. 


و من وجهة نظر الفاعل السياسي فأن المجتمع المدني بجماعة الحاجب لم يبلغ 
بعد نسبة النضج المعرفي بالبرمجة الجماعاتية لدرجة الفعل والتاثير 


المطلب الرابع :جماعة الدخيسة 

تتوفر جماعة الدخيسة على مجتمع مدني قوي و نشيط على المستوى 
المحلي بحيث أصبح يرسم خطاه للثأثير في القرارات و السياسات 
المحلية » ونظرا لكون الفاعل السياسي كان قد تعود التربع على عرش 
القرار التنموي قبل دستور 2011 فإن بروز فاعل آخر في الساحة بدل 
أن يقرأه ايجابيا بمنطق التعاون والتشارك لخدمة صالح الساكنة و تكريسا 
للديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستورء فقد قرأه بمنطق 
المنافسة. فأعلن انحيازه لأحادية القرار . 


الفقرة الأولى : تشكيل الهيئة 

تم إحداث هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع من طرف 
مجلس جماعة الدخيسة في سنة 2016 ». حيث عقد المجلس الجماعي 
المحلي تفاعلا من طرف المجتمع المدني . و عليه تم إعداد لائحة 
الأشخاص المؤهلين لعضوية الهيئة »و هي اللائحة التي وافق عليها 
رئيس المجلس و صادق عليها المجلس الجماعي . 
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للنسا 
."0 


كما تتوفر الهيئة على الوثائق المرجعية لتأسيسها بينما تفتقر لنظام داخلي 
يؤطر تدخلاتها و اإختصاصاتها و يهيكل العلاقة بين مختلف المتدخلين . 


الفقرة الثانية : قدرة الهيئة على ممارسة الهيئة مهامها و أنشطتها 

حددت جماعة الدخيسة أدوار الهيئة في تمكين الفئات التي لا تتوفر 
على الفرص الكافية للبروز الاجتماعي من أسباب المشاركة المحلية و 
إدماجها داخل السياسات الترابية للمجلس. 
إلا أن هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بجماعة الدخيسة 
تواجه العديد من العراقيل التي تحول دون ممارستها لأنشطتها و مهامها 
عن تعدهم روك ة ستيان لماعي لتكرو اك لنانتده يولي خافجة فحن 
تقنيات صياغة الرأي الإستشاري وأدوات تحليل النوع اق علي ختنادف 
جميع الهيئات المحدثة و التي يوفر لها المجلس مقرا لإجتماعاتها » تواجه 
الهيئة بجماعة الدخيسة مشاكل في الحصول على مقر للعمل لإجتماع 
أعضاتها و قد سبق و أن وجهت الهيئة مراسلة إلى السيد عامل عمالة 
مكناس تستنكر فيها رفض رئيس المجلس الجماعي للدخيسة تمكينها من 
فضاء لعقد اجتماعاتها . حيث اعتبر الرئيس أن تدبير اجتماعات الهيئة هو 
شان داخلي وبأنه غير مسؤول عن توفير أي من احتياجات الهيئة . كما 
أن الهيئة تجد صعوبة في الحصول على المعلومات اللازمة لصياغة 
آرائها الإستشارية بشكل دقيق وفقا لخصوصيات جماعة الدخيسة 
بحيث لا يوفر لها المجلس الجماعي المعلومات الضرورية و الخاصة 
بالجماعة . 
و تستنكر الهيئة عدم تمكينها من معلومات حول نتائج عملها والتوصيات 
والمقترحات المقدمة إلى المجلس و قد سبق وان طالبت بنسخة عن نتائج 
تلك المداولات إلا أنها لم تتمكن من الحصول عليها . 
و عليه ء و نظرا للصعوبات التي تواجه هيئة المساواة و تكافؤ الفرص 
و مقاربة النوع بجماعة الدخيسة لم تتمكن هذه الأخيرة من صياغة 
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تدخلها الإستراتيجية ولا مؤشرات النتائج التي تهدف الى تحقيقها من 
كما أن الهيئة لم تتمكن من صياغة نظامها الداخلي الذي يؤطر تدخلاتها 
الفقرة الثالثة : قدرات الهيئة على التموقع كآلية جماعية للمشاركة المواطنة 
بالرغم من تشكل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع 
التي صاغتها بخصوص تطوير البرامج التنموية الترابية محتشمة لم 
الاجتماعي » ويرجع أعضاء الهيئة الأمر إلى غياب إرادة حقيقية للفاعل 
السياسي في تقبل المزيد من المقترحات » و أن المجلس المنتخب لم 
يحدث الهيئة إلا إرضاءا للنص القانوني لذا كان هذا الإحداث شكليا 
وغلب عليه طابع التنافس الشكلي والرغبة في التوثيق البيروقراطي لهذه 
العملية في غياب شبه مطلق لأي تفعيل للأدوار التي أحدثت من أجلها 
الهيئة . 
لازال غير مؤهل للعب دور الفاعل في التنمية بسبب جهله لمفهوم ومهمة 
الديمقراطية التشاركية و لفلسفة التشارك والتداول والتوافق والتراضي والتعايش 
والمرونة؛ بل أن هناك من اعتبر مساهمته بآراء إستشارية هو بمثابة تقرير في 
عملية التدبير التنموي فيتعامل مع المجلس أو رئاسته بفوقية وكأن الديمقراطية 
التشاركية جاءت لإلغاء دور المنتخب الذي اختاره المواطنون و المواطنات» 
والدليل على ذلك هو تراجع نسبة الحضور في اجتماعات الهيئات » كما يضيف 
أعضاء المجلس المنتخب أنهم في كل دورة ينتظرون مساهمة الهيئة باقتراحات 
ولكن دون جدوى . 
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وبالمقابل تبقى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص آلية لليقظة تواكب عمل المجلس» 
وتحاول التأثير عليه ع طريق سلطات الرقابة الإدارية :, 


٠ خاتمة‎ 


أصبحت الديمقراطية التشاركية والمساهمة المواطنة تحضى بأهمية بالغة في 
تدبير الشأن العام المحلي في سياق التحول الذي تعرفه الوحدات الترابية و التي 
أصبحت منفتحة بحكم تدخلها التنموي على باقي الفاعلين الترابيين على رأسهم 
جمعيات المجتمع المدني التي لعبت أدوارا أساسية في تكريس ديمقراطية القرب 
التشاركي المبني على النوع الاجتماعي والنص عليه في القوانين التنظيمية 
للجماعات الترابية وخلق آليات لتنزيله سواء على المستوى الوطني أو 

المحلي لترجمة لرغبة المشرع في محاكاة التجارب الدولية واستجابة من قبله 
المشاركة المواطنة. 


و قد نص المشرع على إحداث هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع 
كآلية للحوار و التشاور على المستوى المحلي ٠‏ و ترك تنظيمها للأنظمة الداخلية 
للجماعات الترابية » و عليه عملت الجماعات الترابية في مختلف أنحاء المملكة 
على إحداث هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع تكريسا للديمقراطية 
التشاركية » رغم أن الهيئة ولدت ميتة في بعض الجماعات الترابية » بحيث 
أسست إرضاءا للنص القانوني فقط . 


و عليه فالتفعيل الحقيقي لآليات التشاور العمومي عموما و هيئة المساواة و تكافؤ 
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تعديل وتطوير النظم القانونية الحاكمة للآليات التشاورية وتحييد 
دور الفاعل السياسي في مسلسل احداثها واختيار أعضائها لتمكينها 
من الاستقلالية القرار. 

تعزيز المقتضيات التنظيمية للتشاور مع المجالس المنتخبة واللجان 
الدائمة المنبثقة عنهاء وكذا برامج العمل وبرامج التنمية. 

بلورة هندسة جديدة في العمل الجماعاتي أساسها التشارك والتعاون بين 
الفاعلين السياسي والمدني من أجل تجويد تدبير الشأن العام. 

إعادة الهيكلة داخل الهيآت التي تعرف جمودا من أجل ضخ نفس جديد 
يمكنها من الفعل والتأثير. 

المواكبة المستمرة والدعم اللازم من المجلس لفائدة الهيئات . 

تأهيل الفاعل المدني للعب أدواره الإستشارية وخاصة في عملية التتبع 
والتقييم. 

تأهيل الفاعل السياسي ليستأنس بالمشاركة المواطنة في تدبير الشأن 
الترابي. 

تمكين الفاعل المدني من آليات التتبع و التقييم للمشاريع الجماعاتية. 
تمكين الفاعل المدني من أدوات وتقنيات تحليل الميزانية الجماعاتية . 
تملك آليات الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي. 

تنشيط الحوار والتواصل مع مختلف الفاعلين الترابيين. 

توفير شروط العمل و الإمكانات المادية و البشرية للهيئات و اعطاء 
برنامج عمل الجماعة الاهتمام الأمثل في التنفيذ و التجويد و التحيين 
استجابة لتطلعات:و انتظاتات السناكثة. 
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- وضع خطة تواصلية تجعل الهيئة في تتبع دائم لكل الأشغال التي تهم 
الجماعة المرتبطة بالمساواة و تكافؤ الفرص . 


60 


قائمة المراجع 


٠ الكتب‎ 


أحمد حضراني » محاضرات في مادة الجماعات الترابية - 
التنظيم الجهوي»مطبعة سجلماسة » مكناس » 2018-2017 . 
كمه البو اق .حفوق الافطاة و الكرواف: العامة + مطحة سحلمانة 
.مكناس »2018 . 
يحيى العلوي . الوجيز في القرار الإداري ٠‏ مطبعة المعارف 
الجديدة » الرباط » 2015 . 
كريم الحرش » القانون الإداري المغربي »مطبعة الرشاد 
السطات للنشر و التوزيع » الطبعة الرابعة 2020٠‏ . 
وهبة الزحيلي » الفقه الإسلامي و أدلته » الجزء الثامن 2 
مطبعة دار الفكر » دمشق - سورية » ط 4 »1997 . 
سعد عبد السلام حميد » الشورى في الإسلام » أصدره 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » القاهرة - مصر .ء العدد 
9 » 1976. 
5 3031 طاع]ص| د05أدوطعطم' أل دع!: 3521/ا اع جا 
.85 ,, معدعثالار ا أةطاطاناط 5م02 


الأطروحات و الرسائل الجامعية ٠:‏ 


محمد بنيونس » آليات التشاور العمومي على المستوى الترابي » رسالة 


لنيل شهادة الماستر في القانون العام »كلية الحقوق طنجة » 2018-2017 . 


عزيز أبو اليتيم » المجتمع المدني و رهان تفعيل الديمقراطية التشاركية » 
رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام »كلية الحقوق مراكش 2016- 


. 7 


بدر منيعي » النوع الإجتماعي بالمغرب بين التشريع و الممارسة » رسالة 


لنيل شهادة الماستر ين القانون العام » كلية الحقوق فاس » 2019-2018 . 


61 


تفارير و دلائل : 


- دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ 
الفرص و مقاربة النوع بالجهة » وزارة الداخلية » سلسلة دليل المنتخب ٠‏ 
9. 

- دليل مساطر إحداث و تفعيل و إشتغال و تتبع هيئة المساواة و تكافؤ 
الفرص و مقاربة النوع بالجماعات»ء وزارة الداخلية » سلسلة دليل المنتخب 
٠‏ 17. 

- التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب » المجلس الإستشاري 
لحقوق الإنسان » الرباط »2003 . 

- الإطار التشريعي و التنظيمي للحكامة التشاركية المحلية » وزارة الداخلية : 
المديرية العامة للجماعات الترابية 2017٠‏ . 

- أساسيات المتابعة و التقييم » دليل المنظمات غير الربحية » برنامج تعزيز 
و تطوير المجتمع المدني »2013 . 

- دليل منظمات المجتمع المدني حول التقييم و المتابعة » مؤسسة هينرس 
الألمانية . 

- تقرير حول هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع ببعض 
الجماعات الترابية بجهة فاس مكناس ». حركة بدائل مواطنة “2018 . 


٠ مقالات‎ 


محمد الهاشمي » المقاربة التشاركية للمجتمع المدني و دورها في هندسة 
الأمن المجتمعي » مجلة مسالك » العدد المزدوج 56/55 2016٠‏ . 
إبراهيم السراج » صناعة القرار المحلي بين رهان الحكامة الترابية و 
إكراهات التنمية » المجلة المغربية للعلوم الإجتماعية و الإنسانية » 2019 . 
منية بنلمليح » هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و دورها في تفعيل المقاربة 
التشاركية على المستوى الترابي ٠‏ المجلة المغربية للإدارة المحلية » العدد 
9 :2019 
المصطفى بسي , الأسس و الأبعاد الدستورية للمقاربة التشاركية بالمغرب » 
المجلة المغربية للإدارة المحلية » العدد 147 » 2019 . 


62 


- عبد الغني أمريدة » الآليات التشاركية و العرائض أمام الجماعات الترابية ؛ 
مجلة الحوار بين الجامعة و الفاعلين » العدد 16 2015٠‏ 

- زهير الخيار » الحكامة و الديمقراطية التشاركية : أيهما يشكل وعاء للآخر » 
مجلة الحوار بين الجامعة و الفاعلين » العدد 14 » 2015 . 

- محمد زين الدين » التدبير الجماعي و الديمقراطية التشاركية » مجلة مسالك » 
عدد مزدوج 12-11 ٠‏ 2009 

- نجيب جيري » الديمقراطية التشاركية و التمكين التنموي : نحو بناء سياسة 
غمومية تشاركية ».مجلة .غذالة للدراببات القائونية و القضيافية + العذد :2 


مراجع إلكترونية : 


- علي أحمد حسين : الرأي الإستشاري و أثره في مشروعية القرار الإداري 
» دراسة مقارنة 14©. [125./لالثانالا 

- حسن كنكو » هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بين القانون 
8 والقانون التنظيمي 113.14 ٠‏ 23801301655.2010 

- هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في جهة الشرق سياقات 
التأسيس و تحديات التفعيل »يونيو 2018. 

- 65.09 7اكاع اددع -لاه انع ١‏ . الاناناننا//: مأاطا 


63 


الفضئل الأول :نظي هيقة المساواة و تكاقؤ الفرض ومقارية النوغ 6 
المبحث الأول : النظام القانوني لهيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع 9 
المطلب الأول : الإطار المرجعي لهيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع 0 
الفقرة الأولى : الإطار الدستوري لهيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع . .... 10 
الفقرة الثانية : الإتفاقيات و المعاهدات الدولية المؤطرة للهينة ا 
الفقنة القالقة الإطان القانوق لهيكة المساواة و تكافق الفرهن وبمفاركة الوح ...13 
المطلب الثاني : تشكيل هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع 00 
فقرة أولى : الإعداد و التهييء الإحداث الهيئة 10000010( 
فقرة ثانية : إختيار أعضاء هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع : 18 
الفوزة القالقة + :داك ود قنظيم هيكة المسناوراة و 'يقافى الواسئ .و «مفازيلة التو دربا 
المبحث الثاني : مهام هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع و تتبع إشتغالها.....25 
المطلب الأول : إختصاصات هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع . 000 
فقرة أولى : ماهية الرأي الإستشاري : ز ز[ [ز[ 1 0 
أولا : الشورى في النظام الإسلامي . 0 
ثانيا : أسلوب الإستشارة في بعض الأنظمة السياسية الحديثة . 0 
ثالثا : الرأي الإستشاري في النظام المغربي ا 20 
فقرة ثانية : صياغة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع لرأيها الإستشاري. 29 
المطلب الثاني : متابعة و تقييم أشغال هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع .. 31 
لفقو الأو ىه التاقفة المكسرة لييكة المسنار اذو تكافق الفرهن وامقاركة الدوي ا 1 
الفقرة الثانية : تقييم إشتغال المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع 00 
الفصل الثاني : دراسة ميدانية لعدد من هينات المساواة وتكافؤالفرص و مقاربة 


المبحث الأول : هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع على مستوى الجهات و 
العمالات و الأقاليم ااا 157ذ5ذ1ذ11#1ذاا ما 


64 


المطلب الأولى : هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجهات . 0000 
الفقرة الأولى : جهة فاس-مكناس . 3 


ثانيا : تشكيلة الهيئة : 10000[ [ز[1[ذ[ذ[ [ز 1[ اا 
ثالثا :الإمكانات المادية و البشرية للهيئة 0 
رابعا :ممارسة الهيئة لمهام المنوطة بها . با 
الفقرة الثانية : جهة الشرق 00010010111 ا 
أولا :تشكيل الهيئة هه '''هطشضش(سس#2#(2(ظأذ5 


ثانيا: ممارسة الهيئة لمهامها: از[ ز ز 00 
ثالثا: الإمكانات المادية للهيئة 745<بببب-ز_ز-_زِزز000 0 زؤز ز دز ك00005 00 ا 00 


المطلب الثاني: هيئة إستشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة 
القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع 
بالعمالات و الأقاليم 000 |[ 00 
فقرة أولى : عمالة صفرو زآز ز ز ز 0 ز زؤز [ز[زذزؤز[ز[|[ؤز[ز[ز<ز 01 ؤز ز 0001111 


الفقرة الثانية : المجلس الإقليمي إقران :......... ...م44 
فقرة ثالثة : عمالة الحاجب 001 ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ‏ 0 
المبحث الثاني : هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات بم 28 
المطلب الأول : جماعة مكناس 00 
الفقرة الأولى :تشكيل الهيئة ددبب0000 1 0 0 


الفقرة الثانية : قدرة الهيئة على ممارسة مهامها . 1 


المطلب الثاني :الجماعة القروية الرميلة 10 0 1 


الفقرة الأولى :تشكيل الهيئة 5 
الفقرة الثانية :الإمكانات المادية و البشرية للهيئة اا 


65 


الفقرة الثانية : ممارسة للهيئة لمهامها. اا ااا 


الفقرة الثالثة : قدرات الهيئة للتموقع كآلية جماعية للمشاركة المواطنة 
المطلب الرابع :جماعة الدخيسة 


الفقرة الثالثة : قدرات الهيئة على التموقع كآلية جماعية للمشاركة المواطنة 


66 


الفقرة الأولى : تشكيل الهيئة 0101011 115#50إ 
الفاوة القانولة دتقدونه انيرك حا كسا حابي الميقة مياكاى قطني 500 


